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  الملخص
تتجسد أھمیة نظام رد الاعتبار ومسوغات إعادة العمل بھ إنطلاقاً من  فكرة رفض      

أن یظل المحكوم علیھ یعاني من آثار جریمتھ إلى الأبد بالرغم من تنفیذه لعقوبتھا 
،واستقامة سلوكھ بعدھا. كما أن ھذا النظام یرفد المجتمع بالأفراد الصـالحین . ویمكن 

(ان ترفع عن المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة أو جنحة الآثار : تعریفھ على النحو التالي
الشائنة التي لحقت بھ نتیجة الحكم علیھ بھذه العقوبة متى توافرت الشروط التي حددھا 

ومع أھمیة إتاحة ) .  القانون ولم تكن الجریمة من الجرائم التي استثناھا القانون
لإنسان المخطئ لابد ان یمنح إمكانیة الفرصة أمام الجمیع في تكافؤ فرص العمل وان ا

العودة كفرد عادي للمجتمع ولا یبقى القید الجنائي عقبة تحول بینھ وبین الحیاة الطبیعیة، 
  . لذا شرع قانون رد الاعتبار في العدید من البلدان

:( رد الاعتبار، العود، ، انقضاء العقوبة، إعادة الاندماج ،العفو  الكلمات المفتاحیة
 .العام)

Abstract 
  The importance of the rehabilitation system and the justifications for it’s  
reinstatement  is from  the concept of refusing to keep the convict 
suffering from the effects of his crime forever, despite of his excision to 
the sentence and good conduct and behavior later on. 
     This system also provides the community with good individuals as  it 
can be defined as follows: to remove from the convict a criminal  penalty 
or offence and adverse effects  that had been inflected on him as a result 
of sentencing him with this penalty when the conditions specified by the 
law are met and the crime is not one of the crimes excluded by the law. 
        And with the importance of providing everyone with equal 
opportunity for work and employment, and that the offender must be 
given the possibility of returning as an ordinary individual to society, and 
the criminal record does not remain as an obstacle between him and a 
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normal life, so the rehabilitation law has been legislated in many 
countries.  
  Keywords: ((rehabilitation, recidivism, end of sentence, reintegration, 
amnesty)). 

  introduction: المقدمة
لیس ثمة شك ان الحكم بعقوبة جنایة أو جنحة یؤدي الى الانتقاص من شخصیة     

المحكوم علیھ ویحول دون استعادة مكانتھ الاجتماعیة اللائقة ودون الوصول إلى مركز 
الحكم بالعقاب یتبعھ في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق  شریف، إذ أن

السیاسیة والمدنیة ویسجل في صحیفة السوابق فیتعذر على المحكوم علیھ الاندماج ثانیة 
في الھیئة الاجتماعیة، كما أنھ لیس من العدل أن یُحرم شخص من رد اعتباره إذا بذل 

على ھذا بمرور فترة معینة دون أن یرتكب مجھوداً لیحسن سیره وسلوكھ وأقام الدلیل 
جرائم أخرى، لھذا قررت أغلب التشریعات أحكاماً برد اعتبار المحكوم علیھم وجعلتھ 
نظاماً مقرراً لصالح المحكوم علیھم بموجبھ یستطیعون أن یحسنوا سیرھم وسلوكھم بغیة 

جتماعیة نفسھا فمن مكافأتھم برد اعتبارھم إلیھم، كما أنھ نظام مقرر لصالح الھیئة الا
مصلحتھا أن یندمج فیھا كل من تاب وأصلح فیؤدي أعمالاً لصالح نفسھ ولصالح 

فما رد الاعتبار في الحقیقة إلا طریقة اعتمدتھا بعض التشریعات  -المجموع في آن واحد 
كي یتمكن المحكوم علیھم من أن یستعیدوا حقوقھم السیاسیة والمدنیة وبالتالي یندمجون 

وتتجسد أھمیة نظام رد الاعتبار  جتمع مستردین مكانتھم السابقة للحكم .في الم
ً من  فكرة رفض  أن یظل المحكوم علیھ یُعاني من  ومسوغات إعادة العمل بھ إنطلاقا
آثار جریمتھ إلى الأبد بالرغم من تنفیذه لعقوبتھا ،واستقامة سلوكھ بعدھا. كما أن ھذا 

(ان ترفع صـالحین . ویمكن تعریفھ على النحو التالي :النظام یرفد المجتمع بالأفراد ال
عن المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة أو جنحة الآثار الشائنة التي لحقت بھ نتیجة الحكم 
علیھ بھذه العقوبة متى توافرت الشروط التي حددھا القانون ولم تكن الجریمة من 

أمام الجمیع في تكافؤ فرص  ومع أھمیة إتاحة الفرصة)  الجرائم التي استثناھا القانون
العمل وان الإنسان المخطيء لابد أن یُمنح إمكانیة العودة كفرد عادي للمجتمع ولا یبقى 
القید الجنائي عقبة تحول بینھ وبین الحیاة الطبیعیة، لذا شُرع قانون رد الاعتبار في 

  . العدید من البلدان
 ومن ھنا كان إختیارنا لھذا الموضوع مادة للبحث .

 واستكمالاً للإحاطة بجوانب ھذا البحث لابد من الاشارة إلى الفقرات التالیة:   
   اولاً/ أھمیة البحث:

تتجسد أھمیة البحث في جانبین ؛ علمي وعملي . إذ یھدف على الصعید العلمي الى     
عرض وإیضاح مفھوم نظام رد الإعتبار ومسوغات الأخذ بھ في التشریعات التي 

أما على الصعید رافق إقرار ومن ثم إلغاء ھذا النظام في التشریع العراقي .إعتمدتھ . وما
  شروط تطبیق ھذا النظام والآثار المترتبة على ھذا التطبیق .العملي ، فیبین البحث 
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 ثانیاً/الدراسات السابقة:
ً لكون نظام رد الاعتبار قد تم الغاءه فغاب تطبیقاً على النطاق المحلي .  نظرا

ي ،فقد شھدت الكتابات القانونیة ندرة من حیث تناولھ ،الا ان ذلك لم یحل دون ان وبالتال
تتناولھ البحوث والدراسات بین آنٍ وآخر سیّما بعد المطالبة بإعادة تطبیقھ.وقد إخترنا 
منھا بحث أ.د. ناصر كریمش خضر الجوراني الموسوم :((الحاجة الى تشریع لرد 

تناول فیھا كل من ماھیة نظام رد الاعتبار وأنواع رد الاعتبار في العراق ))،والتي 
الاعتبار ونطاقة وشروطھ ،فضلاً عن إجراءات رد الاعتبار وآثاره. وخلص البحث الى 
مجموعة من الاستنتاجات والتوصیات الھامّة لعل في مقدمتھا :دعوة مجلس النواب 

مجتمع والمحكوم علیھ على العراقي الى تشریع قانون لرد الاعتبار تتحقق فیھ العدالة لل
  السواء ، إنسجاماً مع السیاسة الجنائیة الحدیثة .

وقدر تعلق الامر بالدراسات العربیة التي تناولت نفس الموضوع فقد إخترنا 
منھا ؛وعلى سبیل المثال ؛ دراستین .الاولى :دراسة د. عبد الفتاح خضر الموسومة 

السعودیة )) والتي تناول فیھا مفھوم رد :((رد الاعتبار الجنائي بالمملكة العربیة 
الاعتبار ونوعھ في السعودیة ،واجراءاتھ وآثاره .ولعل أھم ما توصل الیھ البحث من 
استنتاجات ومقترحات أھمیة دراسة حالة المحكوم علیھ للتیقن من صلاحیتھ لرد الاعتبار 

  ،وعدم الاكتفاء بمضي المدة المتطلبة فحسب .
فھي بحث أحمد بن طالب الجابري الموسوم :(رد الاعتبار  اما الدراسة الثانیة

القانوني والقضائي والحكمة منھ في التشریع العماني) ، والذي عرض فیھ لھذا النظام 
موضحاً موقف الشریعة الاسلامیة منھ ، فضلاًعن نوعیھ والآثار المترتبة علیھ. وأھم ما 

  فقط دون الجنایات .أقترحھ الباحث ان یقتصر رد الاعتبار على الجنح 
  ثالثاً/ إشكالیةالبحث: 

تتمثل المشكلة في الأجابة عن سؤال رئیسي مفاده كیف ،قدر تعلق الأمربھذا البحث     
یمكن لنظام رد الاعتبار بعد تفعیلھ أن یسھم في اصلاح من أتمّ مدة محكومیتھ على نحو 

ٍ ، یزیل الوصمة الاجتماعیة التي تسببھا العقوبة ؟ ویت فرع عن ذلك إشكالیات مرض
  فرعیة لعل أھمھا :

.كیف یمكن صیاغة شروط رد الاعتبار على النحو الذي یمكن من تحقیق أھداف ١
السیاسة الجنائیة في الإصلاح وإعادة التأھیل وتسھیل الاندماج في المجتمع لمن یُردّ 

 إعتباره؟
إعادة الاندماج في .ما ھي وسائل تفعیل ھذا النظام وصولاً لتحقیق الغایة منھ وھي ٢

  المجتمع ؟
  رابعاً/ منھجیة البحث:

سیتم اعتماد المنھج الوصفي في ھذه الدراسة، من خلال دراسة النصوص 
  التشریعیة الوطنیة والمقارنة المتعلقة بموضوع رد الاعتبار . 

  خامساً/ ھیكلیة البحث:
لمبحث الغرض تنظیم العملیة البحثیة سنقسم البحث على مبحثین، نتناول في 

مفھوم نظام رد الاعتبار، وذلك في مطلبین : سنخصص الأول لتعریف نظام رد  الأول
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المبحث الثاني فسنبحث فیھ الاعتباروأھمیتھ   والثاني لذاتیة نظام رد الأعتبار . اما 
لشروط رد الاعتبار، وسنتناولھ في مطلبین: سنخصص الاول  شروط رد الاعتبار وآثاره

  سنخصصھ لآثار رد الاعتبار.اما المطلب الثاني ف
  ثم سنختم بحثنا ھذا بأھم الاستنتاجات والمقترحات التي سنتوصل إلیھا .

  مفھوم نظام رد الاعتبار: المبحث الاول
The first topic Refund system concept 

تتفق الأنظمة الجنائیة المختلفة على أھمیة تسجیل السوابق الإجرامیة لكل فرد   
لأمن المختصة حتى یمكن متابعة أنشطة الجناة، ومن ثم مواجھتھا بواسطة أجھزة ا

بالوقایة، أو بالعلاج إن أقتضى الأمر، كما وتتفق تلك الأنظمة على أن ھذا الحرمان 
ینبغي أن یكون مؤقتاً، بحیث یسمح للمحكوم علیھ بعد فترة معینة یصلح فیھا من شأنھ، 

نھ من الاندماج في المجتمع من جدید، وذلك أن یسترد حقوقھ، ویستعید اعتباره، بما یمك
  بموجب ما یسمى بـ"رد الاعتبار".

من حیث التسمیة التي اطلقتھا على ھذا النظام ،  برغم التشابھ وقد تباینت التشریعات   
الكبیر بین تلك التشریعات في مفاد وشروط تطبیقھ . وقد آثرنا ان نوضح تلك التعاریف 

لأعتبار ، فضلاً عن إیضاح ذاتیتھ من خلال تمییزه من بعض وأن نبین اھمیة نظام رد ا
الأنظمة أو الحالات التي قد تلتبس بھ أحیاناً ، وذلك ما سنوضحھ من خلال المطلبین 

 التالیین :
 المطلب الأول : تعریف نظام رد الاعتبار وأھمیتھ .

 المطلب الثاني : ذاتیة نظام رد الاعتبار.
 رد الاعتبار وأھمیتھتعریف نظام : المطلب الأول

، أو إعادة الاعتبار كما یُطلق علیھ ١رد الأعتبار كما أطلق علیھ المشرع العراقي       
، وسیلة قانونیة الغرض منھا إزالة آثار الحكم الصادر بالعقوبة ٢في تشریعات أخرى 

وكل مانتج عنھ من حرمان من التمتع ببعض الحقوق . ویمكن المحكوم علیھ من إستعادة 
مكانتھ في المجتمع واندماجھ فیھ كغیره من الأفراد العادیین الذین لم یرتكبوا الجریمھ قط 

. وھناك عدة تعاریف لھذا النظام حاولت ٣، وذلك ان تاب المحكوم علیھ وأصلح سلوكھ 
  الالمام بمضمونھ وبین أھمیتھ .

                                                        
لسنة  ٣٠نص المشرع العراقي لأول مرة على نظام رد اعتبار المحكوم علیھ في قانون اعادة الحقوق الممنوعة رقم  ١

، والذي جاء في الأسباب الموجبة لھ "... وایمانا بضرورة ١٩٦٣لسنة  ٩٣، ومن بعده في قانون رد الاعتبار رقم ١٩٣٤
إتاحة الفرص أمام المواطنین الذین فقدوا بعض حقوقھم بسبب ارتكابھم الجرائم لاسترجاع حقوقھم بالنظر لقدم قانون اعادة 

اھواء الحاكمین في وتعدد التعدیلات الجاریة علیھ والتي جاء اغلبھا لتطمین  ١٩٣٤) لسنة ٣٠الحقوق الممنوعة رقم (
السابق، كما یتجلى ذلك في كیفیة تعیین الجرائم السیاسیة والجھة التي كانت تعینھا في العھدین الملكي والقاسمي المبادین 
وتقصیر المدد التي یجب أن یقضیھا المحكوم علیھ بعد خروجھ من السجن لغرض اعادة حقوقھ الممنوعة والتي ما كان یقصد 

:الاستاذ عبد الامیر العكیلي ،اصول  فیضھا سوى تشجیع الجرائم وإفساد الاخلاق العامة...). یُنظرفي التمادي في تخ
 .٣٨٢ص    ، مطبعة المعارف بغداد ،١الاجراءات الجنائیة في قانون اصول  المحاكمات الجزائیة ،الجزء الثاني ،ط

  في التشریع الاردني .على سبیل المثال : تُطلق تسمیة إعادة الأعتبارعلى ھذا النظام   ٢
  .٣٨٢الاستاذ عبد الامیر العكیلي ،مصدر سابق ، ص ٣

وتجدر الاشارة الى ان التسمیة التي اطلقھا القانون التونسي على ھذا النظام وھي (استرداد الحقوق) وذلك في الباب السادس 
قرب الى طبیعة ھذا النظام اذ تُعبر عن ، تبدو ھي الأ١٩٦٨لسنة  ٢٣من مجلة الاجراءات التونسیة الصادرة بالقانون رقم 
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، آثرنا ان ولغرض عرض تلك التعاریف في التشریعات المختلفة وفي الفقھ والقضاء  

  نبحث كل من تعریف نظام رد الاعتبار وأھمیتھ وفقاً للفرعین الآتیین :
  الفرع الثاني/ أھمیة نظام رد الاعتبار. ،الفرع الأول/ تعریف نظام رد الاعتبار
  الفرع الأول/ تعریف نظام رد الاعتبار:

قاص من شخصیة لایكاد یختلف اثنان ان الحكم بعقوبة جنایة أو جنحة یؤدي الى الانت    
المحكوم علیھ ویحول دون استعادة مكانتھ الاجتماعیة اللائقة ودون الوصول إلى مركز 
شریف، إذ أن الحكم بالعقاب یتبعھ في غالب الأحوال الحرمان من بعض الحقوق 
السیاسیة والمدنیة ویسجل في صحیفة السوابق فیتعذر على المحكوم علیھ الاندماج ثانیة 

ماعیة، كما أنھ لیس من العدل أن یُحرم شخص من رد اعتباره إذا بذل في الھیئة الاجت
مجھوداً لیحسّن سیره وسلوكھ وأقام الدلیل على ھذا بمرور فترة معینة دون أن یرتكب 

ولكن مالمقصود تحدیداً بھذا النظام ؟ ذلك ما سنحاول الاجابة عنھ في . ١جرائم أخرى 
یھ ، وفي ضوء التعاریف الفقھیة وسنتناول ضوء ما ورد في التشریعات التي نصت  عل

  ذلك تباعاً في الفقرات الآتیة :
  أولاً/تعریف رد الاعتبار تشریعاً :

ورد مصطلح رد الاعتبار في بعض التشریعات العربیة ، أما تشریعات أخرى فقد      
أطلقت علیھ إعادة الاعتبار وتكاد التشریعات تجمع على عدم ایراد تعریف لھ واكتفت 

  . ٢ببیان أحكامھ
لسنة  ٣و١٩٦٣لسنة  ٩٣ومن خلال استقراء نصوص قانوني رد الاعتبار رقم     

،بدا لنا جلیاً انّ المشرع العراقي تبنى الموقف الثاني حیث لم یورد اي تعریف ١٩٦٧
بصدده ،وذلك ینسجم مع  التوجھ ؛ الذي نؤیده، والذي یفید بأن لیس من مھمة المشرع 

  . ٣لا في مواضع معینة یكون ایراد التعریف فیھا لھ مقتضىً إیراد التعاریف ا
،  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠والى نفس الاتجاه ذھب قانون الاجراءات الجنائیة المصري رقم    

  .٥٥١الى  ٥٣٦الذي نظّم أحكام رد الاعتبار في المواد من 

                                                                                                                                         
د. عبد الفتاح خضر، رد الاعتبار الجنائي بالمملكة المعنى المقصود في القانون الجنائي الحدیث ، لمزید من التفاصیل ینُظر : 

  /https://ebook.univeyes.com     37العربیة السعودیة، المكتبة الجامعیة، القانون، ص
النقض المصریة"إن إعادة الاعتبار إلى المحكوم علیة معناھا عدّه نقي السیرة حسن ي قرار محكمة ، جاء فوفي ضوء ذلك  ١

الخلق ولذلك لا یصلح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم علیھ بالنسبة لبعض الأحكام دون الآخر"ینظر: 
یثة في شرح قانون الإجراءات الجنائیة ایھاب عبدالمطلب ، الموسوعة الجنائیة الحد ، نقلاً عن :٦٨٧صـ٤٤٣رقم٥نقض/مج

  ٦٣٩،ص٢٠٠٤، المركز القومي للإصدارات القانونیة،المجلد الرابع، الطبعة الأولى ، 
، الحاجة الى تشریع رد الاعتبار في القانون الجنائي، مجلة القانون للدراسات .ینُظرلمزید من التفاصیل د. ناصر كریمش ، ٢

، ٢٠٠٩- ١٢-٣١، الناشر :جامعة ذي قار،  ٢٠٠٩دیسمبر /كانون الاول  ٣١،  ١،العدد ٢٠٠٩والبحوث القانونیة ، المجلد 
  .       ٦ص

 على مایأتي:١٩٦٣لسنة  ٩٣من قانون رد الاعتبار رقم  ١حیث نصت المادة  ٣
 : من حكم علیھ بعقوبة جنایة غیر سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف یحرم من الحقوق الآتیة –(أ 
  رشیح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس والجمعیات والھیئات الاخرى......)التصویت والت – 

  على مایأتي:١٩٦٧لسنھ  ٣من قانون رد الاعتبار رقم ١كما نصت المادة 
من حكم علیھ بجنایة أو جنحة مخلتین بالشرف أو بجنایة غیر سیاسیة یزید حدھا الاقصى على خمس سنوات یحرم من - (أ

  قوق التالیة.....)التمتع بالح
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 ٢٠٠١لسنة  ٣من قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم  ٤٣٦ونصت المادة   

  .١كذلك على رد الاعتبار دون ایراد تعریف لھ 
  ثانیاً/تعریف رد الاعتبار فقھاً :

في نطاق تعریف نظام رد الاعتبار ، وردت العدید من التعریفات الفقھیة لتحدید   
مفھومھ وبیان   خصائصھ وشروطھ والغایة من تطبیقھ لعل من ابرزھا ما سنورده 

  تباعاً.
و الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة بالنسبة الى المستقبل، محالمقصود برد الاعتبار "

ویصبح المحكوم علیھ ابتداءً من ردّ أعتباره كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائیة " 
٢. 

وسیلة قانونیة یتم من خلالھا، بقوة القانون أو بموجب حكم قضائي، محو أو أنھ "
سقط معھ آثاره بالنسبة للمستقبل، وذلك الوصمة التي ینطوي علیھا حكم الادانة، فیسقط وت

منذ تاریخ حدوث رد الاعتبار، وھو بذلك یدعم الأسباب الأخرى التي تنقضي بھا العقوبة 
 .٣ " مع بقاء حكم الادانة، وھي تقادم العقوبة والعفو عنھا

كما یقصد بھ "إزالة الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة بحیث یأخذ المحكوم علیھ وضعھ في  
لمجتمع وذلك لتمكینھ من الاندماج فیھ كأي مواطن صالح لم تصدر ضده احكاماً جنائیة ا

  . ٤، ویُعدّ بمثابة مكافأة للمحكوم علیھ على حسن سلوكھ الذي تحققت منھ المحكمة 
كما یمكن ان یُعرف ایضاً بأنھ "إزالة حكم الإدانة الذي صدر بحقھ ومحو آثاره الجزائیة 

بالنسبة للمستقبل في حكم العدم ،ویستعید المحكوم علیھ وضعھ  بحیث یصبح ھذا الحكم
في المجتمع وكأنھ لم تسبق إدانتھ أبداً ، وقد منحھ القانون للمحكوم علیھ كمكافأة لھ لحسن 

  .٥سلوكھ وإندماجھ في المجتمع "
یُمثل "نظاماً یھدف إلى محو آثار الحكم الجنائي الصادر على المحكوم فھو إذن:       

یھ وازالة كافة آثاره المختلفة، وبوجھ خاص تلك الماسة بأھلیتھ وحقوقھ المدنیة حتى عل
  ٦."یستعید مكانتھ السامیة في المجتمع

ونمیل الى ترجیح تعریف رد الاعتبار بانھ :(نظام یھدف الى إعادة المحكوم علیھ   
ً الى حضیرة المجتمع وتسھیل إعادة إندماجھ فیھ ،من خلال إعادة إعتباره الذي  جزائیا

                                                        
تنص ھذه المادة على ما یأتي :(تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائیة إلى أن یسترد المحكوم علیھ اعتباره بحكم القانون أو  ١

حكم قضائي ، ویترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما یترتب 
اما المشرع الاردني فلم یعرف نظام رد الاعتبار ولم ینظّمھ الى ان  ثار جنائیة ولكن لا اثر لھ في حقوق الغیر).علیھ من آ

، وذلك بإضافة ١٩٦١لسنة  ١٦في القانون المعدّل لقانون اصول المحاكمات الجزائیة  رقم  ١٩٩١اُدخل لاول مرة عام 
.لمزید من التفاصیل ینُظر :د.كامل ار الذي اُطلق علیھ نظام إعادة الاعتبار) اللتین نظمتا احكام ردالاعتب٤٦٥و٣٦٤المادتین( 

  .٧٧٠ص٢٠٠٩السعید ،شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات ،عمان،الاردن دار الثقافة للنشر والتوزیع ، د.ط،
 .٩٣، ص٢٠٠٨عدلي خلیل، العود ورد الاعتبار، دار الكتب القانونیة، مصر،  - ٢
 .٢٩- ٢٨، ص١٩٩٠ادق المرصفاوي، رد اعتبار المجرم التائب في الدول العربیة، دار الألباب، دمشق، د. حسن ص - ٣
نظام توفیق المجالي ، شرح قانون العقوبات ،القسم العام،دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة  - ٤

 .٤٥٥ص،٢٠٠٩،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الاردن،عمان،١،ط
،دار وائل للنشر ١د. سلطان عبد القادر الشاوي ،محمد عبد االله الوریكات ، المباديء العامة في قانون العقوبات ،ط - ٥

  .٤١٤،ص٢٠١١والتوزیع ، عمان ،
دراسة مقارنة رسالة - حسن محمد سعد المھندي، رد الاعتبار في القانون المصري والقطري والشریعة الإسلامیة  -  ٦

 .١٣، ص٢٠٠٧قدمة الى كلیة الحقوق /القاھـرة، ماجستیر م
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فقده جرّاء الحكم علیھ، ویتحقق ذلك وفق ضوابط وشروط معینة اھمھا تنفیذه للعقوبة 
  والإلتزامات الناجمة عنھا فضلاً عن تحقق شرط جوھري الا وھو ثبوت صلاحھ ).

  الفرع الثاني/ أھمیة نظام رد الاعتبار: 
المحكوم علیھ المستفید منھ لنظام رد الاعتبار ؛ ولاشك ؛ اھمیتھ لیس فقط من جانب     

، لما یوفره لھ من مزایا وحقوق تسمح لھ بالإندماج مرة ثانیة بین أفراد مجتمعھ فحسب 
أیضاً، ولكن أیضاً بالنسبة للمجتمع من ناحیة إستقبال عنصر كان قد فقد مكانتھ نتیجة 

من ظروف معینة ، ثم استعادھا بعد تغییر ھذه الظروف وتحسین سلوكھ وممارساتھ.و
ثمة فأن القضاء برد الاعتبار على ھذا النحو یحقق بالفعل مصلحة فردیة للمحكوم علیھ ، 

 . ١لكنھ بالمقابل یعود بالآثار الایجابیة على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة الجماعیة 
ولما كان ھذا النظام یعني العودة إلى سابق الاعتبار الشخصي للفرد المحكوم 

نائیة معینة فیكون بذلك وكأنھ لم یسبق الحكم علیھ، فھو نظام علیھ من أجل جریمة ج
قانوني الغرض منھ إزالة آثار الأحكام القضائیة الصادرة من القضاء بفرض عقوبات 
جنائیة لیساعد المحكوم علیھ في استعادة مكانتھ الاجتماعیة واندماجھ مع أفراد المجتمع، 

ام القضائیة الصادرة بالإدانة فتزول الآثار بعبارة أخرى ھو محو للآثار الجزائیة للأحك
المستقبلیة للحكم ، ومنھا العقوبات التبعیة أو التكمیلیة فیعامل الفرد معاملة من لم یصدر 

 . ٢حكم بحقھ لیشق طریقھ في الحیاة كبقیة أفراد المجتمع
ویحقق ھذا النظام أھداف عدة للمحكوم علیھ والمجتمع فبعد تنفیذ العقوبة، أو 

طھا لأي سبب كان ، یفترض ان تتاح الفرصة لھذا الفرد لیعیش بكرامة ویتحقق لھ سقو
  سبل العیش الكریم.

فھو بالتالي یھدف الى تسھیل إعادة تأھیل المحكوم علیھ إجتماعیاً حتى لاتكون 
السابقة عائقاً یحول دون حصول المحكوم علیھ على حقوقھ المدنیة والسیاسیة ومنھا حق 

  .٣ح والانتخاب في المجالس النیابیة العمل والترشی
  ذاتیة نظام رد الاعتبار: المطلب الثاني 

یمتازنظام رد الأعتبار بطابع من التفرد من حیث تعریفھ وشروط تطبیقھ والآثار    
المترتبة علیھ مقارنةً بأنظمة إجرائیة أو موضوعیة أخرى . ومع ذلك قد یصعب ؛ سیّما 

  نھ وبینھم .على غیر المختصین التمییز بی
وبعد أن اوضحنا في إطارعرضنا لمفھوم نظام رد الاعتبارتعریف ھذا النظام ،صار    

لزاماًعلینا إستكمالاً لذلك ان نوضح ذاتیتھ وذلك بتمییزه من بعض الانظمة القریبة علیھ 
  من بعض الجوانب .

                                                        
حنین بو فلجة، رد الاعتبار الجزائي وعلاقتھ بالحقوق والحریات، رسالة ماجستیر مقدمة الى  - بن عمراني عبد الرحمن  ١

  . ٤٤، ص٢٠١٧-٢٠١٦كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / قسم الحقوق، جامعة أحمد درایة أدرار، الجزائر،
  ابراھیم محمود الحسیني، أھمیة تشریع قانون رد الاعتبار في العراق، منشور على الموقع الالكتروني :د. علاء  - ٢
 https://www.annabaa.org/arabic/rights/٢٧٩٦     
رد الاعتبار القضائي وشروطھ  على الموقع الالكتروني : رد الاعتبار وشروطھ وإجراءاتھ في القانون الكویتي .منشور ٣

   (mohamah.net)استشارات قانونیة مجانیة - وإجراءاتھ في القانون الكویتي 
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عن العقوبة  وقد اتجھ جانب من الفقھ لإبراز تلك الذاتیة من خلال تمییزه من العفو   
  ومن العفو الشامل وكذلك عن ایقاف التنفیذ والتدابیر الاحترازیة .  

وقدر تعلق الأمر بھذا البحث ، فقد آثرنا أن نمیز بین نظام رد الاعتبار وكل من     
  العفو العام ووقف تنفیذ العقوبة .وذلك من خلال الفرعین التالیین :

فو العام ،الفرع الثاني :تمییز رد الاعتبیار عن الفرع الأول تمییز رد الأعتبار عن الع
  وقف تمییز العقوبة.

  الفرع الأول /تمییز رد الأعتبار من العفو العام :
لیس ثمة شك انھ لا یجب الخلط بین رد الاعتبار وبین ما یسمى بالعفو الشامل     

كافأة شخصیة أو العفو عن الجریمة أو كما یسمي برد الاعتبار التشریعي. فرد الاعتبار م
على حسن سلوك المحكوم علیھم لا یكون إلا بعد تنفیذ العقوبة ولا یمحو الحكم بل یرفع 

 آثاره بالنسبة للمستقبل.
فھو نظام یقصد بھ منح المحكوم علیھ بعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل 

ومن ثم  للحكم الذي سبق صدوره ضده. فیسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور،
یسھل علیھ العودة إلى الاندماج ثانیة إلى المجتمع؛ وذلك بعد استكمال بعض الشروط 
التي تھدف إلى التثبت من أن المحكوم علیھ قد أصبح أھلا لاسترداد اعتباره على ھذا 

    النحو.
أما العفو أو رد الاعتبار التشریعي فیصدر بقانون في ظروف معینة ویكون في     

ان تدبیراً سیاسیاً یتخذ لغرض عام ویترتب علیھ اعتبار الجریمة كأنھا لم تكن غالب الأحی
 من الوجھة الجنائیة.

ولابد من التأكید على أنّ ھنالك من یُطلق على العفو العام وصف العفو الشامل، 
إلاّ أنّ ذلك لا یعني بمطلق الأحوال أنّ یكون العفو عاماً أو شاملاً لجمیع الأشخاص أو 

الجرائم، إذ یتعامل مع العفو العام على أنّھ استثناء من الأصل العام، والاستثناء لا لجمیع 
  .١یُتوسع فیھ كقاعدة

بأنّھ "تجرید وقد تعددت التعریفات التي ساقھا الفقھ للعفو العام، اذ عرفھ بعض 
 .٢الفعل من الصفة الجرمیة بحیث یصیر لھ حُكم الأفعال التي لم یُجرمھا المشرع أصلاً"

وعرفھ آخر بأنّھ "تنازل الھیئة الاجتماعیة عن معاقبة من ارتكب فعلاً یعد جریمة 
  . ٣بموجب القوانین السائدة وذلك بموجب قانون ینظم ذلك"

ویتم اللجوء إلى العفو العام لأسباب شتى، یُمكن إجمالھا في نوعین من الأسباب، 
كالأسباب السیاسیة مثل حدوث  یتعلق اولاھما بالأسباب المتعلقة بظروف المجتمع نفسھ،

كتحقیق الأسباب الاجتماعیة  أوالاضطرابات الاجتماعیة والانقلابات السیاسیة، 
المصالحة المجتمعیة، وقد تكون اقتصادیة حینما یُثقل كاھل موازنة الدولة تكالیف 
المؤسسات العقابیة في حین تُعاني موازنتھا من عجز ابتداء، ویتعلق ثانیھما بالسلطة 
الحاكمة، فقد یصدر قانون العفو العام في بعض الأحیان على إثر تغییر نظام حكم أو بعد 

                                                        
 .١١٩، ص ٢٠١٩، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ١د. حنان محمد القیسي، انقضاء العقوبات التادیبیة، ط - ١
 .٩٧٧، ص ١٩٧٣، دار النھضة العربیة، بیروت، ٣القسم العام، ط –ت د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبا - ٢
 .٢٤٢، ص١٩٧٥، بغداد، ١عبد الأمیر العكیلي، أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط - ٣
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عمل سیاسي مھم أو بمناسبة تسلم رئیس جدید مقالید الحكم في البلاد أو الأعیاد الرسمیة 
 . ١أو المناسبات الوطنیة 

) ١١١) من قانون العقوبات رقم (١٥٣وقد أفرد المشرع العراقي، ، المادة (
العفو العام یصدر بقانون  – ١لأحكام العفو العام، والتي تنص على: " ١٩٦٩لسنة 

ویترتب علیھ انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي یكون قد صدر فیھا، وسقوط جمیع 
العقوبات الأصلیة والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة ولا یكون لھ أثر على ما سبق 

وإذا صدر قانون  – ٢ا لم ینص قانون العفو على غیر ذلك.   تنفیذه من العقوبات م
بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بھا اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت علیھ 

 لا یمس العفو العام الحقوق الشخصیة للغیر". – ٣أحكامھ.    
ضاء ویتضح من النص المذكور أنّ العفو العام یصدر بقانون، ویترتب علیھ انق

الدعوى، ومحو حكم الإدانة الذي یكون قد صدر فیھا وسقوط جمیع العقوبات الأصلیة 
والتبعیة والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة ولا یكون لھ أثر على ما سبق تنفیذه من العقوبات 

 ما لم ینص قانون العفو على غیر ذلك، فضلاً عن عدم مساسھ بالحقوق الشخصیة للغیر.
عمل من أعمال السلطة العامة الغرض منھ إسدال أستار النسیان فالعفو العام 

على بعض الجرائم، من خلال زوال الصفة الجرمیة عن الفعل الذي یُعاقب علیھ القانون 
فیغدو وكأنھ فعل مباح، أي یُعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجریمة المرتكبة ویزیل 

من المجتمع عن حقوقھ المترتبة على الجریمة جمیع آثاره الجزائیة. وھو بمثابة تنازل 
كلھا أو بعضھا، أي عن حقھ في معاقبة الجاني ولا یكون ذلك إلاّ بقانون. ویصح صدور 

 العفو العام في أي حالة تكون علیھا الدعوى الجزائیة وفي أیة مرحلة من مراحلھا.
ان من ناحیتین على ما تقدم بیانھ یتضح لنا أنّ العفو العام ورد الاعتبار یتفق 
 أساسیتین:

تتمثل اولاھما في أنّھما لا یؤثران على المطالبات المدنیة الناتجة عن الفعل 
المرتكب من قبل المحكوم علیھ، وتبقى الالتزامات المدنیة ویستطیع أصحاب ھذه الحقوق 
المطالبة بھا بدعوى مستقلة، كما وتبقى المحكمة الجزائیة مختصة بالنظر في الشق 

 ي.المدن
أما ثانیتھما فتتعلق بعدم إمكان تنفیذھما على العقوبات التي تم تنفیذھا، لانتفاء 
الحاجة منھما. فالأصل في العفو أنّ تتنازل الھیئة الاجتماعیة عن حقھا في العقاب، ومن 

 ثم فإذا ما استوفت العقوبة آثارھا فلا یعود للعفو من أھمیة تذكر.
وجود اختلافات بین الإثنین، والحقیقة أنّ لنا أنّ وأوجھ الاتفاق السابقة لا تنفي 

 نتلمس بعضاً من الفروق الجوھریة بینھما، ومن أھمھا:
العفو العام قانون تُصدره السلطة التشریعیة أو من یُمارس  أولاً /من حیث جھة الإصدار:

 صلاحیاتھا لإلغاء بعض الجرائم، سواء أكانت ھذه السلطة التشریعیة شخصاً أم ھیئة،
وأیاً ما كانت تسمیة ھذه الھیئة، برلمان أم مجلس نواب أم جمعیة وطنیة، أم مجلس 

 وطني، أم مجلس شعب.
                                                        

 وما بعدھا . ١١٩لمزید من التفاصیل ینظر: د. حنان محمد القیسي، مصدر سابق، ص  - ١
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فالعفو العام لا یصدر إلاّ بقانون لكونھ في الواقع یؤدي إلى تعطیل تطبیق 
القانون إزاء بعض الأفعال فیمس القوة القانونیة للنص ومن ثم لا یصح أنّ تملك إصداره 

  .  ١ة التي اختصت بإسباغ القوة القانونیة على النصسوى السلط
على خلاف رد الاعتبار الذي یرد للمحكوم علیھ اما وفقا لأحكام القانون الذي 
ینظمھ أو المادة القانونیة ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة أو الاجراءات الجزائیة 

م طالب رد الاعتبار طلبا بذلك بتحقق شروطھ في حالة رد الاعتبار القانوني، أو بعد تقدی
إلى الجھة المختصة وتحقق شروط معینة نص علیھا القانون في حالة رد الاعتبار 

 القضائي.
قانون العفو العام قانون یضم قواعد عامة مجردة،  ثانیاً/ من حیث طبیعتھ القانونیة:

ة لأي وینطبق على عدد غیر محدود من الأشخاص، وھو یمر بجمیع المراحل التشریعی
و یتعلق بشخص أو في حین أنّ رد الاعتبار یتطلب شروطاًوآلیات معینة قانون آخر، 

 أشخاص محددین ھم من یستفید من رد الاعتبار القانوني أو القضائي. 
أسلفنا أنّ العفو العام یزیل الصفة الجنائیة تماماً عن الفعل المرتكب  ثالثاً/ من حیث الآثار:

فع الدعوى أو بعد رفعھا وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره ویمحو آثاره سواء قبل ر
. أما رد الأعتبار فھو بذلك یوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ویمحو الإدانة والعقوبة

فھو كما یسلفنا یمحو الوصمة التي ینطوي علیھا حكم الادانة وتسقط معھ آثاره بالنسبة 
  للمستقبل . 
عقوبة، ولا یمحو الحكم بل یرفع آثاره بالنسبة اما رد الاعتبار فیستلزم تنفیذ ال 

 .٢للمستقبل فقط دون الماضي 
والقول السابق لا ینفي إمكانیة استثناء عدد من الجرائم بموجب قانون العفو 
العام، فقد جرت القاعدة العامة في فرنسا ومصر على استبعاد الجرائم المخلة بالشرف 

لأمر نفسھ في العراق إذ أنّ المشرع استثنى من نطاق سریان قوانین العفو العام، وا
مرتكبي طوائف مختلفة من الجرائم وبحسب الظروف المحیطة بكل قانون عفو على 

  وكذا الأمر بالنسبة لرد الأعتبار  .٣حدة
العفو العام أوسع نطاقاً من رد الاعتبار ، إذ یستفید  رابعاً/ من حیث النطاق الشخصي:

ئم معینة من دون تسمیتھم أو تعدادھم أو تحدیدھم بصفة من العفو العام مرتكبي جرا
شخصیة كما یستفید منھ الشركاء والمتدخلون والمحرضون فھو یشمل العقوبات الأصلیة 
والفرعیة والتبعیة ،أما رد الاعتبار فھو شخصي یقصد المحكوم علیھ طالب رد الاعتبار 

 منھ إلاّ من صدر باسمھ. بنفسھ، أي یصدر باسم شخص أو أشخاص محددین ولا یستفید

                                                        
 .٩٠١ص ١٩٨١القسم العام/ دار النھضة العربیة/ القاھرة  -فتحي سرور / الوسیط في قانون العقوباتد. احمد  - ١
 .٩٤لمزید من التفاصیل ینُظر :عدلي خلیل ،مصدر سابق ،ص ٢
ثل الجرائم المخلة بالشرف من الإفادة من قوانین العفو العام، م  ١٩٨٨لسنة  ١١٠فقد استثنى قانون العفو العام المرقم  - ٣

جرائم اللواط، والزنا بالمحارم، والمتاجرة بالمخدرات، واختلاس، أو سرقة أموال الدولة، أو أیة جریمة عمدیة أخرى تقع 
من الخضوع لأحكامھ جرائم  ١٩٩٥لسنة  ٦٤علیھا، كما استثنى قرار العفو العام الصادر من مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

والاعتداء على الموظفین، أو المكلفین بخدمة عامة أثناء تأدیة واجباتھم أو بسببھا،  التجسس، والقتل المقترن بالسرقة،
العرب  ٢٠/١٠/٢٠٠٢) في ٢٢٥والرشوة، والاغتصاب، كما استثنى العفو العام الصادر من نفس المجلس المرقم (
 .١٢٥لقیسي، مصدر سابق، ص المحكومین والمتھمین بالتجسس لصالح الكیان الصھیوني وأمریكا. ینظر: د. حنان محمد ا
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یُستفاد من العفو العام في أیة مرحلة تكون علیھا  :من حیث النطاق الإجرائي /خامساً
الدعوى، سواء أكان ذلك قبل رفعھا أو بعد تحریكھا، أو بعد صدور الحكم النھائي أو قبل 

  . ١صدوره. أما رد الاعتبار فلا یتحقق إلاّ بعد تنفیذ العقوبة 
  ي  /تمییز رد الأعتبار منایقاف التنفیذ:الفرع االثان

قد یحصل اللبس في بعض الاحیان بین كل من نظام رد الأعتباروإیقاف تنفیذ العقوبة    
تعـلیق تنفـیذ العقوبة لمدة محدد من الزمن ، أي بعبارة أخرى أن ، اذ یُعرّف الأخیر بأنھ 

مة أخرى خلال مدة الإیـقاف ، تنـفیذ العقـوبة مُـعـلق على شرط واقـف ھو ارتكـاب جریـ
وفي حالة عـدم ارتكابھ لأیَّة جریمة خلال مـدة محددة تتـراوح حسب القوانین بین سنة 
إلى خمس سنوات تسقـط العقوبة ولا تُنفذ على المدان . أمـا في حالـة ارتكابھ لجـریمة ما 

  .٢ فأن العقوبة المـوقوفـة تنفذ علیھ
نـفـیذ العـقـوبـة ،فان ھناك ثلاثة أنواع من الشروط التي اما من حیث شروط إیقـاف تـ   

یجب توافرھا في الحكم المفروض على المدان حتى یمكن إیقاف تنفیذه منھا وھي 
 : شـروط مـتـعـلقة بالمحكوم علیھ وھي

 . ـ یـجب أن یُجـرى فحـص دقیق لحـالـة المُـتھم قـبل مَنحھ وقف التنفیـذ 1
روف ارتكابھ للجریمة لملاحـظـة مدى استحقـاقھ لوقف تنفیذ ـ یجب أن تتم دراسة ظ 2

 .:العقـوبة
ـ یشـتـرط في المحكـوم علیھ أن لا یكـون قد سُبقَ علیـھ الحكم بالحـبس من أجل جنایة  3

 . أو جنحة
 ٣. ـ أن لا یـكون قـد ارتكب جـریـمة أخرى مشمولة بإیقاف التنفـیذ 4
 : عقوبةالـ فـي المتطـلبـة الشروط ثانیاً
ـ الأصـل أن عـدم تنفیذ العقوبة لا یـشمل إلا العقوبة السالبـة للحریة ؛ فلا یجوز وقـف  1

 تنفیذ عقوبةالغرامة  
ـ بعض التشریعات تذھب إلى جـواز إیقاف تنفیذ العقوبـة إذا كانت العقوبة المحكوم  2

 . بھا ھي الغرامة
العقوبة ؛حیث أن الاتجاه العام ھـو عدم ـ تـخـتلف التشریعات العقابیة في تحدید مـدة  3

جـواز إیقاف تنفیذ العقوبة إذا تـجاوزت مدة سنة وقـد تصـل إلى خمس سنوات ، كما ھو 
 قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي) ٧٣٤الحال في فرنسا ( م/

  
  

                                                        
  ومابعدھا .٩٧لمزید من التفاصیل ینُظر:عدلي خلیل ،مصدر سابق ، ص ١
 .١٩٦٩لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ١٤٩- ١٤٤المواد(  ٢
ذا من قانون العقوبات تنص على أنھ : " إ ٥٩في قرار لھا ؛أشارت محكمة النقض المصریة الى مایلي :    إن المادة   ٣

إنقضت مدة الإیقاف و لم یكن صدر فى خلالھا حكم بإلغائھ فلا یمكن تنفیذ العقوبة المحكوم بھا و یعتبر الحكم بھا كأن لم یكن 
. " فإذا كانت مدة الإیقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفیذھا عندما قدم طلب رد الإعتبار ، و لم تكن قد إنقضت 

ر الطالب إلیھ ، فإن طلب رد الإعتبار لا یكون مقبولاً ، إذ العقوبة فى ھذه الحالة ما زالت معلقاً تنفیذھا عند الحكم بإعادة إعتبا
  ٠٤مكتب فنى   ٢٣)  ١٩٥٣/٣/٣٠، جلسة ١ق فقرة  ٢٣سنة  ٨٢مما مقتضاه الإنتظار حتى تنقضى ".    ( الطعن رقم 

   (bibliotdroit.com)رد الاعتبار في القانون المصري   ) ٦٦٦صفحة رقم 
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 : ثالثاً / الشـروط المتـعـلـقة بالجـریمـة
قانون العقوبات  ١٣٩ـات أو الجـنـح ( م/ ـ یشـترط أن تـكـون الجریمة من الجنای 1

  العراقي )
 . ـ لا یجوز إیـقـاف تنفیذ العقوبة في المـخـالـفـات 2
  . ـ یـمـنـع المـشرع في بعض الأحول إیقاف التنفیذ في الجرائم الاقتصادیـة 3

 ویبدو التمییز جلیاً بین النظامین من حیث ان المحكوم علیھ بحكم مقترن بوقف التنفیذلا
یحرم من أیة حقوق ، وبالتالي لایحتاج الى إستعادة إعتباره ، فضلاً عن ان ھناك من 

  یرى 
إنـھ لا یـتلاءم مع السیاسیة العقابیة الحدیثة ؛ لأن المـحكوم الذي اوقف تنفیذ العقوبة بحقھ 

إنھ لا یحقق التأھیل ، كما انتُقد من حیث یـبقـى في فترة التجربة دون توجیھ وإشراف
رد من الـتھـذیـب الذي یقتضي الإشـراف على سـلوك المحكوم علیھ ومساعدتـھ لحل ویتج

المشاكل التي تُجابھھ في فترة التجربة ع،ن طریق تـعیین المشرفین أو المربین الذي 
یَتولَّونَ مـعاونتـھ في ظروف یمكن أن تكون للبیئة المحیطة بھ تأثیراً في دفعھ إلى 

  .الجریمة مستقبلاً
  ھ النظامان في مجموعة من النقاط والتي یمكن اجمالھا فیما یاتي:ویتشاب
ان كلا النظامین یرتبطان بالعقوبة المحكوم بھا ومن ثم یرتبطان بالصحیفة الجنائیة  اولاً:

  للفاعل
  ً:كلا النظامین یستلزمان شروطاً ومدداً محددة قانوناً . ثانیا

ات المتعلقة بالتعویضات المدنیة الناجمة عن :كلا النظامین لا یمتد اثرھما للمستحقثالثاً 
  الجریمة .

  اما من حیث الاختلاف بین النظامین فیمكن اجمالھ بما یلي :
اذ یعرف رد الاعتبار بأنھ :(محو الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة  اولاً /من حیث التعریف:

كأي مواطن لم تصدر  بالنسبة الى المستقبل، ویصبح المحكوم علیھ ابتداءً من ردّ أعتباره
(تعـلیق تنفـیذ  نھا في حین یشیر نظام إیقاف تنفیذ العقوبة الى) ،ضده أحكام جنائیة

العقوبة لمدة محددة من الزمن فیكون  إیقاف تنـفیذ العقـوبة مُـعـلق على شرط واقـف وھو 
خلال ارتكـاب جریـمة أخرى خلال مدة الإیـقاف ، وفي حالة عـدم ارتكابھ لأیَّة جریمة 

مـدة محددة تتـراوح حسب القوانین بین سنة إلى خمس سنوات تسقـط العقوبة ولا تُنفذ 
  على المدان . أمـا في حالـة ارتكابھ لجـریمة ما فأن العقوبة المـوقوفـة تنفذ علیھ).

:فان رد الاعتبار بنوعیھ القانوني والقضائي  ثانیاً/من حیث مدى الالزام في التطبیق
الب رد الاعتبار متى توافر شروطھ ،اما وقف تنفیذ العقوبة حتى بتوافر یستفید منھم ط

ً بالسلطة التقدیریة للقاضي ،اذ بامكانھ منحھ للمتھم كما یجوز  شروطھ یبقى منوطا
  حرمانھ منھ ولا یستطیع المتھم الاحتجاج بھ.
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  شروط رد الاعتباروآثاره: المبحث الثاني 

The second topic: Conditions for rehabilitation and its 
effects  

بیّنا فیما سبق أن رد الاعتبار نظام یھدف الى إعادة المحكوم علیھ جزائیاً الى حضیرة     
المجتمع وتسھیل إعادة إندماجھ فیھ ،من خلال إعادة إعتباره الذي فقده جرّاء الحكم علیھ، 

بة والإلتزامات الناجمة عنھا ویتحقق ذلك وفق ضوابط وشروط معینة اھمھا تنفیذه للعقو
فضلاً عن تحقق شرط جوھري الا وھو ثبوت صلاحھ  ، بما یعني انھ بدون تحقق ھذه 

  .١الشروط لایمكن ان یتحقق رد الاعتبار بنوعیھ القانوني والقضائي 
إذ یضم رد الاعتبار الجنائي نوعین: رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار 

لِما تقدم ؛آثرنا ان  ده وشروطھ وإن كانا یتفقان في الآثار .القضائي ،ولكل منھما قواع
  نتناول كل من شروط رد الاعنبار وآثاره ؛ وذلك في المطلبین التالیین :

 المطلب الاول/  شروط رد الاعتبار.
  المطلب الثاني / آثار رد الأعتبار .

  شروط رد الاعتبار: المطلب الأول
طاً جوھریاً وھو أن تكون العقوبة الأصلیة التي یتطلب رد الاعتبار بنوعیھ شر     

تضمنھا حكم الإدانة قد نُفّذت بالفعل ،أو أن یكون قد عرض لھا سبب یسقط الالتزام 
بتنفیذھا فتعد بذلك قد نُفّذت حُكماً أو إعتباراً من خلال السبب الذي یقوم مقام التنفیذ، 

توفى مدة العقوبة كاملة إن كانت ویقصد بالتنفیذ الكامل أن یكون المحكوم علیھ قد اس
 مقیدة للحریة.

علیھ، سنتناول في الفرعین الآتیین كل من شروط رد الاعتبار القانوني وشروط 
  رد الاعتبار القضائي وحسب ما یأتي:

 الفرع الأول/ شروط رد الاعتبار القانوني:
نیة وبحكم رد الاعتبار القانوني ھو رد الاعتبار الذي یترتب بمرور الفترة القانو

 ٢ .القانون دونما حاجة إلى إجراءات أو طلب من جانب المحكوم علیھ
فھو إزالة حكم الادانة ومحو آثاره بالنسبة للمستقبل بقوة القانون بمرور مدة 
معینة من تاریخ تنفیذ العقوبة كاملة أو سقوطھا بمضي المدة، ما لم یصدر خلال المدة 

المحكوم علیھ ابتداء من رد اعتباره في مركز من فیصبح  ٣المذكورة حكم بعقاب جدید.

                                                        
وتجدر الإشارة انھ فضلاًعن رد الاعتبار الجنائي بنوعیھ القانني والقضائي ،ھناك رد الاعبار الادار والتجاري مما لایتسع  ١

ف المنظري ،رد الاعتبار الجزائي والاداري والتجاري المجال للخوض بتفاصیلھ . للاطلاع یٌراجع :عوض بن بطي بن سی
  ومابعدھا . ١٧٠،ص  ٢٠٠٨،رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق ، جامعة السلطان قابوس،سلطنة عٌمان ،اغسطس 

لأحكام إلى جانب رد الاعتبار القضائي، الذي اتخذتھ بعض التشریعات بالنسبة ل ١٨٩٩ظھر رد الاعتبار القانوني في سنة  -  ٢
الخفیفة، إذ یكتسب المحكوم علیھ رد اعتباره حتماً بحكم القانون بمجرد مرور زمن معین من تاریخ تنفیذ العقوبة أو انقضائھا 
أو سقوطھا بالتقادم إذا لم یصدر في أثناء تلك المدة حكم آخر بعقاب جدید. لمزید من التفاصیل ینُظر: د. حسن صادق 

 وما بعدھا. ٢٠٠٤، ص١٩٨١نون الاجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الاسكندریة ،المرصفاوي، المرصفاوي في قا
ً علیھ بالفقھ واحكام النقض، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،  - ٣ مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائیة معُلقّا

 .١٣١٩، ص١٩٨٠
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لم تسبق ادانتھ وبالتالي فإنھ یترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل 
 وزوال ما یترتب علیھ من انعدام الاھلیة والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائیة.

ع آلیا، دون تدخل من القضاء أو طلـب وأھم ما یمیز رد الاعتبار القانوني انھ یق     
مـن المحكوم علیھ. لذلك فانھ لا یقع إلا بعد مرور فترة أطول نسبیاً من المدة اللازمة لرد 
الاعتبار القضائي، وھذا الفارق ھو البدیل من تحقیقات القضاء عن سیرة وسلوك 

      ١تھ وسلوكھ. المحكوم علیھ للتأكـد مـن استقامتھ، كما یُعتبر قرینة على حسن سیر
وبذلك یتمیز رد الاعتبار القانوني عن رد الاعتبار القضائي بأنھ أبسط منھ    

شروطاً، وأھم مظاھر البساطة فیھ أن حُسن السلوك یُستفاد بقوة القانون دون حاجة 
لإجراء أي تحقیق یجرى في شأنھ وتقییم لمدى جدارة المحكوم علیھ برد اعتباره إلیھ 

أن رد الاعتبار القانوني حتمي فلا وجھ لرفضھ إذا ثبت مضي مدة التجربة ویرتبط بذلك 
 . ٢  دون صدور حكم بعقوبة

وقد انتقد بعض الفقھ رد الاعتبار القانوني، على اساس انھ یُعید للمحكوم علیھ     
اعتباره كحق مكتسب، دون البحث في سلوكھ منذ تنفیذ العقوبة علیھ، ولكن یرد على 

شرع احتاط فجعل مدتھ أطول مقارنة برد الاعتبار القضائي، ومع ذلك ذلك، بان الم
فھناك من یرى ان رد الاعتبار القانوني یفید صاحب السلوك غیر الاخلاقي الذي یعیش 

 . ٣على ھامش القانون، وكذلك من ارتكب جرائم أخرى عدیدة ولم یكشف أمرھا 
الشروط الواجب توافرھا  ولیس ثمة شك ان التشریعات وان اختلفت في تحدید     

لكي یتحقق رد الاعتبار القانوني، الا انھا قد اتفقت على اشتراط مضي فترة زمنیة 
محددة، (تمثل فترة تجربة) تتمثل بالفترة التي تلي انقضاء العقوبة دون ان یرتكب 

  . ٤المحكوم علیھ فعلاً مخالفاً للقانون، وبالتالي صدور حكم جدید بإدانتھ
 مثل تلك الشروط بما یأتي:ویمكن ان تت

: أن یكون المحكوم علیھ قد أتم تنفیذ العقوبة، أو صدر عفو عنھا أو سقطت بمضي أولاً
 .المدة
: أن یكون قد مضى على تمام تنفیذ العقوبة المحكوم بھا مدة معینة تباینت بحسب ثانیاً

 ٥التشریعات.
                                                        

جنائي الجزائري والقانون المقارن، شھادة ماجستیر في القانون لوني فریدة، رد الاعتبار للمحكوم علیھ في القانون ال - ١
 .٧٨، ص٢٠٠٤-٢٠٠٣الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة 

م لتأھیل معاوني أحمد بن طالب الجابري، رد الاعتبار القانوني والقضائي والحكمة منھ في التشریع العُماني، بحث مقد - ٢
 .٢٩الادعاء العام /الدفعة الثانیة، ادارة التدریب بھیئة الادعاء العام /مسقط، سلطنة عُمان، ص

 .١٢٧د. حسن صادق المرصفاوي، رد الاعتبار للمجرم التائب في الدول العربیة، مصدر سابق  ، ص - ٣
رط حسن السلوك صراحةً لكي یحظى بھ المحكوم علیھ ولكنھا ان جمیع التشریعات التي تأخذ برد الاعتبار القانوني لا تشت -  ٤

 اشترطت فترة تجربة مدتھا اطول من المدة المطلوبة في رد الاعتبار القضائي.
) إذ ٥٥٠ونحن بصدد استعراض ھذا الشرط یمكننا ملاحظة ما جاء بھ قانون الإجراءات الجنائیة المصري في مادتھ ( - ٥

تي نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة العُماني فمدة رد الاعتبار القانوني في القانون نص على مدد تختلف عن تلك ال
المصري تكون لعقوبات الجنح ست سنوات بحسب الأصل واثنا عشر سنة لعقوبات الجنایات إلا أن الشارع جعلھا اثنا عشر 

في نص المادتین  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠ون رقم سنة ولو كانت العقوبة عقوبة جنحة ،ولقد أخذ بھ المشرع المصري في القان
ونشر في ١٤/٦/١٩٥٥الصادر في  ١٩٥٥لسنة  ٢٧١بالقانون رقم  ٥٥٠، وقد تم تعدیل المادة  ٥٥١و  ٥٥٠
دیسمبر سنة  ١، وورد ذكر رد الاعتبار القانوني في قانون الإجراءات الجزائیة العُماني الصادر في ١٦/٦/١٩٥٥

) والتي نصت على " یرد الاعتبار بحكم القانون بعد ٣٣٤) في المادة (٤٢/٢٠٠٣رقم ( والمعدل بالمرسوم السلطاني١٩٩٩
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تحقق من استقامة ومن الواضح أن تطلب ھذا القید الزمني لا غنى عنھ لل     
المحكوم علیھ وجدارتھ بردّ اعتباره إلیھ، لھذا فرق المشرع في تحدیده لمدة التجربة بین 
عقوبة الجنایة وعقوبة الجنحة فربط المدة المتطلبة أولاً بنوع العقوبة المحكوم بھا وثانیاً 

ق الأمر بعقوبة بالطریقة التي تم بھا انقضاء العقوبة فمن ناحیة تطول المدة بداھة إذا تعل
جنایة لجسامتھا واستمرار وصمتھ فترة أطول بینما تتطلب فترة أقصر عند النطق بعقوبة 

  .١جنحة
ویذھب رأي نؤیده أن رد الاعتبار یُغني الكثیرین ممن یحرصون على إخفاء     

ماضیھم عن التعرض لكشف ھذا الماضي إذا لجأوا للطریق القضائي وما یستلزمھ من 
 .  ٢ذاتھا كفیلة بكشف المستور من أمرھم تحقیقات ھي ب

) ٣وقدر تعلق الامر بالتشریع العراقي فقد نص قانون رد الاعتبار الملغي رقم (
 على ما یأتي: ١٩٦٧لسنة 

یُرد بحكم القانون اعتبار المحكوم في الاحوال التي یترتب فیھا حرمانھ من بعض  –أ 
ھاء محكومیتھ على أن لا یخلّ ذلك الحقوق بمضي عشر سنوات اعتباراً من تاریخ انت
 بالحقوق المترتبة للغیر من ھذا الحكم وفق القوانین.

یُراجع المحكوم ممن ینطبق علیھ مرور الزمان الوارد في الفقرة (أ) من ھذه المادة  –ب 
 دائرة الادعاء العام لاستحصال شھادة برد الاعتبار لمرور الزمان المذكور.

المحاكم العسكریة فیراجع المحكوم عنھا دائرة المشاور أما الأحكام الصادرة من 
 .٣العدلي بوزارة الدفاع لاستحصال الشھادة المذكورة 

  
  
  

                                                                                                                                         
تمام تنفیذ العقوبة الأصلیة والتكمیلیة أو صدور عفو عنھا أو سقوطھا بمضي المدة متى مضت خمس سنوات إذا كانت 

حمد بن طالب الجابري، مصدر سابق، ص لمزید من التفاصیل یُراجع: أ العقوبة في جنایة و ثلاث سنوات إذا كانت في جنحة .
٢٠. 

حنین بو فلجة، رد الاعتبار الجزائي وعلاقتھ بالحقوق والحریات، رسالة ماجستیر مقدمة الى  -بن عمراني عبد الرحمن  -  ١
وفي  .١٩، ص٢٠١٧- ٢٠١٦كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / قسم الحقوق، جامعة أحمد درایة أدرار، الجزائر، السنة 

من قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم  ٥٥٠ھا اصدرت محكمة النقض المصریة مایلي (تضمنت المادة قرارل
النص على رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم علیھ بعقوبة جنحة فى جریمة سرقة أو إخفاء أشیاء  ١٩٥٥لسنة  ٢٧١

ھذه الجرائم متى كان قد مضى على تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا أو  مسروقة أو نصب أو خیانة أمانة أو تزویر أو شروع فى
سقوطھا بمضى المدة إثنتا عشرة سنة دون أن یصدر علیھ خلال ھذا الأجل حكم بعقوبة فى جنایة أو جنحة مما یحفظ عنھ 

العقوبة الصادرة على  صحیفة بقلم السوابق مما یوجب التحقق من إنقضاء الأجل المنصوص علیھ فى تلك المادة على تنفیذ
من قانون  ٢٦المحكوم علیھ فى السابقة التى إتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص علیھ فى الفقرة الثالثة من المادة 

الموضوع ١٩٦٦-٠٢-٢١بتاریخ  ١٥٩صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٥لسنة      ١٩١٩الأسلحة و الذخائر ). الطعن رقم  
 . ١رد الاعتبار، فقرة رقم : : عقوبة ،الموضوع الفرعي : 

 .٧٧٠، ص ١٩٦٢،٤السعید مصطفى السعید، الاحكام العامة في قانون العقوبات، دار المعارف، القاھرة، ط - ٢
یرد الاعتبار  :من القانون المشار الیھ اعلاه. وفي حال تفعیل ھذه المادة یمكن ان تقُرأ على النحو التالي:( اولا٩ًالمادة  - ٣

ن بعد مضي خمس سنوات على انقضاء العقوبة الاصلیة في الجنایات وثلاث سنوات في الجنح. ثانیاً: إذا كانت بحكم القانو
العقوبات متعددة فلا یطبق حكم الفقرة (اولاً) الا إذا تحققت في كل منھا الشروط المنصوص علیھا في الفقرة المذكورة على 

أحدث العقوبات. ثالثاً: یزود الادعاء العام من رد اعتباره بمقتضى ھذه ان یراعى في حسابھا ابتداء المدة تاریخ انقضاء 
 المادة بشھادة تؤید ذلك ).  اذ نعتقد ان مدة العشر سنوات طویلة نسبیاً .
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 : الفرع الثاني/ شروط رد الاعتبار القضائي
رد الاعتبار الذي یحتاج إلى صدور یمكن تعریف رد الاعتبار القضائي بأنھ: 

عقوبة، أو سقوطھا بالتقادم، أو العفو عنھا، حكم قضائي بھ بناءً على شروط أھمھا تنفیذ ال
 ١ .وانقضاء الفترة القانونیة، مع الوفاء بالالتزامات المدنیة الناشئة عن الجریمة

فھو محو الآثار الجنائیة للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل إذ یصبح المحكوم علیھ     
م جنائیة، وھو لا یتقرر ابتداءً من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكا

إلا بحكم قضائي بناءً على طلب المحكوم علیھ ولا ینتج آثاره إلا من تاریخ صدور ھذا 
الحكم، إذ یتم بموجبھ التثبت من جدارة المحكوم علیھ برد الاعتبار ویمارس بشأنھ 

 . ٢القضاء سلطة تقدیریة واسعة فإن شاء استجاب لطلب المحكوم علیھ كما لھ أن یرفض 
 وتنطلب التشریعات بوجھ عام، یتقدم لرد الاعتبار القضائي شروطاً أربعة ھي:

 اولاً: أن تنفذ العقوبة كاملاً أو تسقط بالتقادم أو أن یصدر عفو عنھا.
 ثانیاً: أن یمضي على تنفیذ عقوبة الجنایة سنتان وسنة على تنفیذ عقوبة الجنحة.

 لمدنیة الناجمة عن جریمتھ.ثالثاً: أن یوفي المحكوم علیھ بالالتزامات ا
رابعاً: أن یكون حسن السیرة والسلوك من تاریخ الحكم علیھ وحتى تاریخ الفصل في 
طلب إعادة الاعتبار الذي یتقدم بھ المحكوم علیھ إلى الادعاء العام، والذي یدفعھ بدوره 

 .٣إلى المحكمة المختصة والتي تفصل فیھ بالقبول أو الرفض
) من قانون رد الاعتبار ٣لتشریع العراقي فقد نصت المادة (وقدر تعلق الأمر با

 على ما یأتي:  ١٩٦٧) لسنة ٣الملغي  رقم (
 یُرد بقرار قضائي اعتبار المحكوم علیھ عند توافر الشروط التالیة: –أ 
 . أن تكون العقوبة قد نفذت أو اسقطت عنھ قانوناً.١
 و قام بإجراء تسویة عنھا.. نفذ ما علیھ من التزامات مالیة للمحكوم لھ أ٢
 . رد اعتباره التجاري إذا كان محكوماً عن جریمة افلاس. ٣
 .أحسن سلوكھ داخل السجن وبعد خروجھ منھ مدة لا تقل عن:٤
أولاً: أربع سنوات إذا كان محكوماً عن جنایة مخلة بالشرف حدھا الاقصى یزید على  

  سبع سنوات. 
جنایة مخلة بالشرف حدھا الاقصى سبع سنوات أو عن ثانیاً: سنتین إذا كان محكوماً عن 

 جنحة مخلة بھ. 

                                                        
  .٥٠د. ناصر كریمش ، مصدر سابق ، ص - ١

 .٦٦٥، ص١٩٩٦الطبعة الثانیة، د. احمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - ٢
من قانون الإجراءات الجنائیة قد  ٢/٥٣٧لما كانت المادة (في قرار لھا ، اشارت محكمة النقض المصریة الى مایأتي:  ٣

تضمنت أنھ یجب لرد الإعتبار القضائى إلى المحكوم عیھ أن یكون قد إنقضى من تاریخ تنفیذ العقوبة أو العفو عنھا مدة ست 
ا كانت عقوبة جنایة أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة و تضاعف ھذه المدد فى حالة الحكم للعود . و كان سنوات إذ

تم تنفیذھا  ٦٣/٣/١٣الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم علیھ بعقوبة جنایة حالة كونھ عائداً لمدة ثلاث سنوات فى 
فإن الحكم المطعون فیھ إذ قضى برد إعتبار المطعون  ١٩٦٩/١/٢٩فى  ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتھى ١٩٦٦/١/٢٩فى 

قبل إنقضاء مدة إثنى عشرة سنة على تاریخ تنفیذ العقوبة یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون مما  ١٩٧٩/٣/٢٩ضده إلیھ فى 
إعتبار المطعون ضده یوجب نقضھ و لما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل و ھو خطأ الحكم المطعون فیھ فى قضائھ برد 

صفحة   ٣٢مكتب فنى   ٥١لسنة      ١٢١٩مما یتعین معھ الحكم برفض طلب رد إعتبار المطعون ضده إلیھ ). الطعن رقم  
  . ١عي : رد الاعتبار فقرة رقم : الموضوع : عقوبة  الموضوع الفر١٩٨١- ١١-٢١بتاریخ  ٩٥١رقم 
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ثالثا: سنتین إذا كان محكوماً عن جنایة غیر مخلة بالشرف حدھا الاقصى یزید على سبع 
  سنوات. 

رابعاً: سنة واحدة إذا كان محكوماً عن جنایة غیر مخلة بالشرف حدھا الاقصى سبع 
 قرات المتقدمة في حالة العود. سنوات وتضاعف المدد المبینة في الف

تبدأ المدد المبینة في الفقرات المتقدمة بالنسبة للمحكوم علیھم بغرامة من یوم دفعھا  –ب 
 أو من یوم انتھاء الحبس البدیل عنھا. 

یرد بقرار قضائي اعتبار المحكوم الذي صدر عفو خاص عنھ سواءً عن كل  –ج 
قید بالشروط الاخرى على أن یكون قد أدى ما علیھ العقوبة أو الجزء الباقي منھا دون الت

من التزامات مالیة أو أجرى تسویة عنھا. ویسرى حكم ھذه الفقرة على الماضي لمن 
  اعتبرت جرائمھم عادیة 
یرد بقرار قضائي اعتبار العسكري المحكوم بعقوبة الطرد بعد مضي سنة واحدة إذا كان 

  . ١ قوبة أو سقطت عنھ قانوناالحكم عن جریمة سیاسیة سواءً نفذت الع
  آثار رد الاعتبار: المطلب الثاني

یترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما      
یترتب علیھ من إنعدام الاھلیة  والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائیة الا انھ 

غیر فیما یتعلق بالحقوق التي تترتب لھم من الحكم لایجوز الاحتجاج برد الاعتبار على ال
بالإدانة وعلى الأخص فیما یتعلق بالرد والتعویضات ،ولاشك ان ھذا الاثار ستتضمن 

  كذلك على صعید إجتماعي  تسھیل إعادة الإندماج في المجتمع .
ل علیھ ، سنتناول في ھذا المطلب كل من التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،وتسھی  

  إعادة الإندماج في المجتمع ، وذلك في الفرعین التالیین :
  الفرع الأول : التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة .
   .الفرع الثاني : تسھیل إعادة الإندماج في المجتمع 
 الفرع الاول /التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة:

ت الأساسیة التي یمتلكھا یُشیر مفھوم حقوق الإنسان إلى جمیع الحقوق والحرّیا     
الانسان، وتمّ تصنیفھا إلى العدید من التصنیفات، وعلى الرغم من ھذه التصنیفات یُشدِّد 
قانون حمایة الإنسان على ترابط جمیع تلك الحقوق معاً، ویعتبرھا حقوقاً عالمیة وغیر 

أھمیة من أيّ حق قابلة للتجزئة، وبناءً على ذلك لا یُمكن اعتبار حق معیّن على أنّھ أكثر 
  . ٢ر آخ

الفرص للأفراد للمشاركة  ویُمكن تعریف الحقوق المدنیة والسیاسیة بانھا: إتاحة
، في الحیاة المدنیة والسیاسیة للمجتمع والدولة دون أيّ تمییز أو ممارسة أيّ أفعال لقمعھم

                                                        
اعادة العمل بھذا القانون: المادة ( ) :(یجب لرد الاعتبار بحكم قضائي: أولاً:  ویمكن قراءتھا على النحو التالي فیما لو تم - ١

أن تكون العقوبة في جنایة أو في جنحة ونفذت تنفیذاً كاملاً، أو صدر عنھا عفو أو سقطت لأي سبب قانوني. ثانیاً: أن تكون 
ت عقوبة جنایة، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة قد مضت من تاریخ تنفیذ العقوبة أو صدور العفو عنھا مدة سنتین إذا كان

جنحة. وتضاعف ھذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة لأي سبب قانوني ویَثبت العود، في جمیع الأحوال، بالثابت 
 في صحیفة الحالة الجنائیة، أو الأحكام القضائیة.)

2029. -7-esty.ca,Retrieved 4"International Human Rights Principles", www.amn  - ٢

.Edited  
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ات فھذه الفئة من الحقوق تحمّي الأفراد من التعدّي على حقوقھم من قِبَل الحكوم
والمنظمات الاجتماعیة والأفراد، وتشمل مثلاً؛ الحق في الحصول على محاكمة عادلة، 

 ١ .وعدم التعرّض للتعذیب، والحقّ في حریة الضمیر والدین
وإذا كان ھذا ھو الأصل، فان القانون قد رتب على من ارتكب جنایة أو جنحة      

 مخلة بالشرف الحرمان من التمتع بحقوق معینة:
صویت والترشیح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلیة والبلدیة الت - ١

 والجمعیات وعضویات مجالس ادارة المؤسسات والھیئات الاخرى.
 التوظیف أو الاستخدام في الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة. - ٢
 التقاعد إذا كان الحكم عن جریمة مخلة بالشرف تتعلق بوظیفة عمومیة. - ٣
 السلاح. حمل - ٤
 الوصایة والقوامة والوكالة. - ٥
 حمل الاوسمة. - ٦
 ٢اي حق یقرر الحرمان منھ بقانون آخر.  - ٧

ویترتب على رد الاعتبار، سواءً أكان قضائیاً أم بحكم القانون، محو الحكم      
القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل بمعنى ان المحكوم علیھ یعتبر من تاریخ حصولھ على 

  تبار في مركز من لم تصدر علیھ أحكاما جنائیة.رد الاع
لسنة على ما یأتي  ٣رقم من قانون رد الاعتبار  أ-١٠إذ نصت المادة    
من ھذا  ١(یترتب على رد الاعتبار زوال الآثار الواردة في الفقرة (أ) من مادة ١٩٦٧:

 القانون. ویتمتع المحكوم بكامل أھلیتھ المدنیة).
سقوط العقوبات التبعیة المتعلقة بانعدام الاھلیة والحرمان من یتبین لنا مما سبق     

الحقوق والمزایا لكن لا یستعید من رد الیھ اعتباره وظیفتھ أو رتبتھ التي حرمھ منھا حكم 
الادانة بمجرد رد الاعتبار، فاذا كان موظفاً عاما وعُزل من وظیفتھ بسبب الحكم علیھ، 

تھ بقوة القانون. فما انتجھ حكم الادانة من آثار قبل فإن رد اعتباره لا یعیده إلى وظیف
حصول المحكوم علیھ على رد اعتباره یظل قائما وصحیحا على الرغم من زوال الحكم 

 ٣برد الاعتبار. 
اي أن رد الاعتبار لیس لھ أثر رجعي فلا یترتب علیھ محو الآثار التي رتبھا      

ار وما تحقق من تلك الآثار یظل صحیحاً حكم الإدانة في الماضي قبل تحقق رد الاعتب
 .  ٤من الناحیة القانونیة لأنھ بني وقت تحققھ على سند قانوني صحیح 

                                                        
١ - https://humanrights.gov.au/our-work 

. اما المشرع الفرنسي فقد بین آثار ١٩٦٧لسنة  ٣من قانون رد الاعتبار رقم  ١ینظر نص المادة الفقرة (أ) من المادة  - ٢
من قانون الإجراءات الجزائیة القدیم  ٧٩٩المادة مـن قـانون العقوبات الجدید. وكانت  ١٦مكرر  ١٣٣رد الاعتبار في المادة 

 ٩٣بالقانون رقم  ١٩٩٤مارس  ١ھي التي تحدد آثار رد الاعتبار للمحكـوم علیھ، غیر أن ھذه المادة ألغیت ابتداءً من تاریخ 
لاعتبار من قانون العقوبات الجدید. حیث قرر بأنھ یترتب على رد ا ١٣٣/١٦، وعوضت بالمادة ١٩٩٣تموز  ١٩في  ٩١٣/

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید ولا شك ان أھم  ١٦مكرر  ١٣٣محو حكم الإدانة من صحیفة السوابق. لینظر نص المادة 
 إثر من آثار رد الاعتبار ھو استفادة المحكوم علیھ منھ في المـستقبل، وكأنھ لم یسبق أن ارتكب أي جریمة. 

 .٩٢٨د. محمود نجیب حسني، مصدر سابق، ص - ٣
 .٣٥أحمد بن طالب الجابري، مصدر سابق، ص  - ٤
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وتجدر الاشارة ان العقوبات التبعیة المشار الیھا آنفا تدخل في نطاق الفصل     

 في قانون العقوبة الوارد في الباب الخامس المعنون العقوبات التبعیةالثاني الموسوم ب
 ، والمنصوص علیھا بما یأتي:١٩٦٩لسنة  ١١العقوبات العراقي رقم 

) "العقوبات التبعیة ھي التي تلحق المحكوم علیھ بحكم القانون دون ٩٥المادة (
 الحاجة إلى النص علیھا في الحكم:

 . الحرمان من بعض الحقوق والمزایا.١
تبعھ بحكم القانون ) على "الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت یست٩٦وتنص المادة (

من یوم صدوره وحتى إخلاء سبیل المحكوم علیھ من السجن حرمانھ من الحقوق 
 ٩٩٧والمزایا التالیة: (عدلت المادة أعلاه بقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم 

    ١ :)٧/٨/١٩٧٨في ٢٦٦٧المنشور في الوقائع العراقیة عدد 
  الوظائف والخدمات التي كان یتولاھا. - ١

                                                        
وحل محلھا النص الحالي بموجب قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل)، حیث ألغي قانون رد الاعتبار ٩٦الغي نص المادة  - ١
 ٢٣م ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رق٣٥١) الى (٣٤٢المعدل وألغى القرار نفسھ المواد من ( ١٩٦٧لسنة  ٣رقم 

 ما یلي:  ٩٩٧وتضمن القرار  ١٩٧١اسنة 
) من قانون اصول ٣٥١) الى (٣٤٢المعدل كما تلغى المواد من ( ١٩٦٧) لسنة ٣یلغى قانون رد الاعتبار رقم ( –( اولا    

رد  المعدل ویلغى كذلك كل نص یشترط لاستعادة المحكوم علیھ الحقوق والمزایا، ١٩٧١) لسنة ٢٣المحاكمات الجزائیة رقم (
  الاعتبار اینما ورد في القوانین والانظمة.

  ویحل محلھا ما یأتي : ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات رقم (٩٦تلغى المادة ( –ثانیا 
الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت یستتبعھ بحكم القانون من یوم صدوره وحتى اخلاء سبیل المحكوم علیھ  – ٩٦ –المادة ” 

  ” :ن الحقوق والمزایا التالیة م من السجن، حرمانھ
  التي كان یتولاھا. الوظائف والخدمات – ١
  أو منتخبا في المجالس التمثیلیة.ان یكون ناخبا  – ٢
  ة أو احدى الشركات أو مدیرا لھا.ان یكون عضوا في المجالس الاداریة أو البلدی – ٣
  أن یكون وصیا أو قیما أو وكیلا. – ٤
  را أو رئیسا لتحریر احدى الصحف.شان یكون مالكا أو نا – ٥

یعتبر المحكوم علیھ من العاملین في الدولة أو القطاع الاشتراكي موظفا كان أم عاملا مفصولا من الخدمة العامة  – ١ –ثالثا 
  خلال مدة بقائھ في السجن.

الخدمة العامة بعد خروجھ یعاد المحكوم علیھ (من العسكریین ورجال الشرطة والموظفین والعمال والمستخدمین) الى  – ٢
من السجن الا اذا فقد شرطا من شروط التعیین، ولا یحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نھائي واذا وجد مانع من اعادتھ 
  الى العمل الذي فصل منھ، فیعین في عمل آخر في الدولة أو القطاع الاشتراكي.

  حلھا ما یأتي :) من قانون العقوبات ویحل م١٠٠تلغى المادة ( –رابعا 
  ” – ١٠٠ –المادة ” 

للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مدة تزید على السنة أن تقرر حرمان المحكوم علیھ من حق او  –أ 
ي سبب اكثر من الحقوق المبینة ادناه لمدة لا تزید على سنتین ابتداء من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو من تاریخ انقضائھا لا

  كان.
تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان یحدد ما ھو محرم علیھ منھا بقرار الحكم وان یكون القرار مسببا تسبیبا  – ١

  كافیا.
  حمل أوسمة وطنیة أو اجنبیة. – ٢
  الحقوق والمزایا الواردة في الفقرة (ثانیا) من ھذا القرار كلا أو بعضا. – ٣

مان من الحقوق والمزایا المتماثلة وینفذ في المحكوم علیھ بعد اخلاء سبیلھ من السجن اطول ھذه تتداخل عقوبة الحر –ب 
  العقوبات مدة.

اذا افرج عن المحكوم علیھ افراجا شرطیا فأن مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاریخ اخلاء سبیلھ من  –جـ 
لشرطي وتنفیذ ما اوقف من العقوبة الاصلیة فأن مدة الحرمان تبتدئ من تاریخ السجن . اما اذا صدر قرار بإلغاء الافراج ا

  اكمالھ مدة محكومیتھ.
یجوز للادعاء العام أو المحكوم علیھ بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشھر من تاریخ خروجھ من السجن، ان یقدم الى  –د 
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  أن یكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثیلیة. – ٢
أن یكون عضوا في المجالس الاداریة أو البلدیة أو احدى الشركات أو كان  – ٣
  مدیراً لھا.
  أن یكون وصیاً أو قیماً أو وكیلاً. – ٤
 أن یكون مالكاً أو ناشراً أو رئیساً لتحریر احدى الصحف.". – ٥

على "الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت یستتبعھ بحكم ) ٩٧في حین تنص المادة (
القانون من یوم صدوره إلى تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب آخر 
حرمان المحكوم علیھ من ادارة أموالھ أو التصرف فیھا بغیر الایصاء والوقف إلا بإذن 

الأحوال، التي یقع  من محكمة الأحوال الشخصیة أو محكمة المواد الشخصیة، حسب
 ضمن منطقتھا محل اقامتھ.

وتعین المحكمة المذكورة بناء على طلبھ أو بناء على طلب الادعاء العام أو كل ذي 
مصلحة في ذلك، قیماً لإدارة أموالھ ویجوز لھا أن تلزم القیم الذي عینتھ بتقدیم كفالة ولھا 

 ھا في كل ما یتعلق بقوامتھ.أن تقدر لھ أجراً ویكون القیم تابعاً لھا وتحت رقابت
وترد للمحكوم علیھ أموالھ عند انتھاء مدة تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب آخر.   

  ویقدم لھ القیم حساباً عن ادارتھ".
  الفرع الثاني /تسھیل إعادة الاندماج في المجتمع:

لمجتمع تھدف السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى إعادة إدماج المحكوم علیھ في ا     
واستعادة مركزه فیھ. وسبق لنا ان اوضحنا أن نظام رد الاعتبار بنوعیھ یقوم على قرینة 
حسن السلوك، ویمثل طریق التوبة والإصلاح للمحكوم علیھ، ویعید ثقة المفرج عنھم 
بأنفسھم، وینمي الشعور لدیھم بأنھم لا یختلفون عن غیرھم مـن أفـراد المجتمع، مما 

ول على مصدر عیش شریف، ویؤمن لھم حیاة مـستقرة تحول دون یساعدھم في الحص
تفكیرھم مرة أخرى في اقتراف الجریمة والعَود لھا، وكل ذلك سیؤدي بالنتیجة إلى 

 . ١تسھیل إعادة اندماج من رُد الیھ اعتباره في المجتمع 
لِما تقدم ، سنحاول في ھذا المطلب بیان المقصود بمفھوم إعادة الاندماج وأھم 

 آلیاتھ، وذلك من خلال الفقرتین الآتیتین : 
  

                                                                                                                                         
علیھ، طلبا بتخفیض أو الغاء ما تبقى من مدة الحرمان  محكمة الجزاء الكبرى التي یقع ضمن منطقتھا محل سكنى المحكوم

المنصوص علیھا في قرار الحكم، وعلى المحكمة الكبرى بعد اجراء التحقیقات اللازمة اصدار قرارھا على أن یكون مسببا 
  ویكون قرارھا قطعیا.

بعد مضي ثلاثة اشھر على تاریخ صدور وللادعاء العام أو المحكوم علیھ في حالة رد الطلب كلا أو جزءا ان یقدم طلبا آخر 
  قرار الرد.

  یسري ھذا القرار على كافة الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعیة قبل نفاذه. –خامسا 
  لا یعمل بأي نص قانوني یتعارض مع احكام ھذا القرار. –سادسا 

 ینفذ ھذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. –سابعا 
مثال، نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة العُماني تضمن أحكاماً لرد الاعتبار حتى یتیح للمحكوم علیھم وعلى سبیل ال -  ١

) منھ على "یرد الاعتبار لكل محكوم علیھ في جنایة ٣٣٣الاندماج في المجتمع كأعضاء عاملین صالحین فیھ، فنصت المادة (
) المحكمة المختصة بالفصل في طلب رد ٣٣٥قانون" وحددت المادة (أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقاً لأحكام ھذا ال

الاعتبار القضائي إذ نصت على " لمحكمة الجنایات منعقدة في غرفة المشورة أن تصدر حكماً برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى 
  توافرت الشروط الآتیة....الخ.
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 اولا/ المقصود بإعادة الاندماج : 
تبلور مصطلح إعادة الاندماج نتیجة لما كان یعانیھ السجین من عقاب وایلام 
بدني ونفسي، ومن نظرة احتقاریة تخلو من المظاھر الانسانیة، إذ ان ھناك جمعیات 

مؤسسات حقوق الانسان إلى المؤسسات كانت تطالب بحمایة السجناء بدءاً من 
الاصلاحیة، وھو أیضا من المصطلحات التي ادمجت في حقل علم الاجتماع منذ ربع 
قرن تقریبا، فھو بذلك مفھوم حدیث ارتبط بوجود فعل أو سلوك اجرامي مرتكب سواءً 

  . ١من قبل شخص راشد أو حدث منافي لروح الجماعة 
،على أنھ عملیة متعددة الأبعاد تمكن الأفراد من إعادة  ویُفھم إعادة الإدماج عمومًا   

تأسیس العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة الاجتماعیة اللازمة للحفاظ على الحیاة 
 . ٢وسبل العیش والكرامة وتحقیق الاندماج في الحیاة المدنیة  

تعلیمیة، -یة ویُقصد بھ (تأھیل الشخص المدان من خلال برامج تھذیبیة وعلاج    
حتى یصبح قادراً على التكیف نفسیاً وعلمیاً وإجتماعیاً -وثقافیة، وغیرھا  صحیة، مھنیة،

  . ٣فیھا)  في الحیاة الیومیة العادیة والمشاركة
إعادة الإدماج ھي المكان الذي یعید فیھ الأفراد من ( كما یمكن ان یعرف بما یلي :

في نظام العدالة الجنائیة ، تشیر و حریاتھم) السجن إلى المجتمع من خلال عملیة إعادة
إعادة الإدماج إلى عملیة إعادة الدخول إلى المجتمع من قبل الأشخاص الذین كانوا في 
السجن. تشمل إعادة الإدماج إعادة حریات لم تكن موجودة من قبل للأفراد نتیجة 

السجناء المفرج عنھم لوجودھم في السجن. قد تحدث ھذه العملیة تدریجیاً ، كما في حالة 
المشروط ، أو السجناء الذین یقضون عقوبتھم في منازل مؤقتة ، أو یقضون الجزء 
الأخیر من عقوبتھم في الحبس المنزلي ومنحھم الحریات تدریجیاً. وبدلاً من ذلك ، قد 

  . ٤تحدث إعادة الإدماج على الفور كما في حالة انتھاء مدة العقوبة  
العقوبة، بشكل عام، بانھا فرض نتیجة غیر مرغوب فیھا أو  اذ یمكن ان تُعرف    

غیر سارة على مجموعة أو فرد من قبل السلطة ، كأستجابة رادعة لفعل أو سلوك معین 
  . ٥غیر مرغوب فیھ أو غیر مقبول 

وتشمل بعض العقوبات العمل على إصلاح الجناة وإعادة تأھیلھم حتى لا      
ھذا یختلف عن الردع، إذ أن الھدف ھنا ھو تغییر موقف یرتكبوا الجریمة مرة أخرى. و

  . ١الجاني تجاه ما فعلھ، وجعلھ مدركاً أن سلوكھ كان خاطئًا 

                                                        
جتماعي ، بحث منشور في مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة عبد الحاكم حمادي، أثر إعادة الاعتبار في الاندماج الا - ١

ھذا ویشیر مصطلح أعادة الاندماج الى عملیة دمج شخص ما .٣٢٦، ص٢٠٢٢، السنة ١، العدد  ٩والاقتصادیة ، المجلد 
  https://www.bing.com/search?q=reintegration+definition مرة أخرى في المجتمع) یُنظر:

٢ Understanding reintegration | Reintegration Handbook (iom.int)  
، دراسات في التنمیة د. لدرم احمد ، دور منظمات المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسین المفرج عنھم - ٣

 ،  Volume 5, Numéro 2، ٢٠٦ص٢٠١٦دیسمبر،١ب بن بو علي بالشلف ، العدد السادس ،والمجتمع،جامعة حسی
223-Pages 202،algerie.com-www.theses       

4 Reintegration Overview & Model | What is Reintegration? 
https://study.com/learn/lesson/reintegration-overview-model.htm 
5 - Is restorative justice punishment Gada ,Christian B.N, First published: 08 December 2020  
https://doi.org/10.1002/crq.21293 
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  الفرع الثاني/ آلیات اعادة الاندماج:
لعل واحداً من أھم التحدیات التي تواجھ الباحثین والمعنیین في مجال الاصلاح     

التي من شأنھا تأھیل المفرج عنھم عامةً ، ومن واعادة التأھیل البحث عن أنجع السبل 
یرد أعتبارھم خاصة ؛ مع المجتمع بعد إستعادتھم حریتھم وإعتبارھم ، ومحاولة تذلیل 
الصعوبات وحل المشاكل التي تواجھھم على الصعید الاجتماعي . فضلاًعن 

  تمع .   إختیاروتطبیق البرامج الاصلاحیة والتأھیلیة التي تیسر إعادة دمجھم بالمج
وبرزت إعادة دمج المجرمین السابقین في المجتمع باعتبارھا مصدر قلق رئیسي       

  لنظام العدالة الجنائیة مع زیادة عدد نزلاء المؤسسات العقابیة على مستوى العالم .  
و تشیر معدلات النكوص المرتفعة إلى أن تلك المؤسسات لم تُھیأ بشكل كاف العدید     

 .  ٢للحیاة بعد انتھاء مدة الإیداع  من السجناء 
ان إعادة الإدماج ھي الدعم والمساعدة المقدم للمودعین بعد إطلاق سراحھم من      

المؤسسات العقابیة ، وغالبًا ما یبدأ إعادة الإدماج عندما یتم القبض على الجاني من خلال 
 إعداده للتعامل مع الحیاة والمجتمع بعد انقضاء مدة عقوبتھ. 

ومن أجل تحقیق إعادة الإدماج، تھدف البرامج والعملیات إلى إبعادالمودعین      
عن نظام العدالة الجنائیة بعد إطلاق سراحھم. على سبیل المثال، ففي المؤسسة العقابیة، 
غالبا ما یتم توجیھ النزلاء إلى إجراءات العدالة التصالحیة أو العلاج المناسب لتعلم كیفیة 

 .٣یاة الطبیعیة مرة أخرى التعامل مع الح
ومن أجل تحقیق اھداف اعادة الاندماج لابد من توافر آلیات محددة لعل من       

 أبرزھا:
اعادة التأھیل: من المفاھیم التي صارت الخطابات والكتابات تتداولھ في الوقت  -أولاً  

ویقصد بھ  جانب مجموعة من المفاھیم كالتقویم والاصلاح واعادة التربیة، إلىالراھن 
تأھیل الافراد واعدادھم لأداء وظائف معینة من خلال تسطیر مجموعة من البرامج 

تنمیة اسالیب التكیف والتوافق الاجتماعي للفرد الخارج عن  إلىالاصلاحیة التي تھدف 
یقصد بھ إحالة   إذالقانون، فالتأھیل مصطلح یندرج في اطار السیاسة العقابیة الحدیثة 

رنامج تأھیلي اصلاحي یتضمن اسالیب تقویمیة وتھذیبیة تستھدف علاج ب إلىالمودع  
السلوكیات والقیم الفاسدة لدیھ، كما ان الاعادة في ھذا المصطلح لا تفید مفھوم التكرار 

الحالة الاولى الأصل، فالسجین كفرد مدمج داخل المجتمع  إلىبقدر ما تفید الرجوع 
 إلى ؤقتاً من حالِھ الاول وھي الادماج والتأھیلوبسبب ما ارتكبھ ولظروف معینة سُلب م

                                                                                                                                         
1 - McAnany  Patrick D. (Au.    gust 2010). "Justification for punishment 
(Punishment)". OnlineGrolier Multimedia Encyclopedia. Archived from the original on 2017-
10-19. Retrieved 2010-09-16 
2 Narayanan Ganapathy ,  Rehabilitation, reintegration and recidivism: a theoretical and 
methodological reflection , Received 23 Mar 2018, Accepted 12 Jul 2018, Published online: 24 
Jul 2018, Pages 154-167. 
https://www.tandfonline.com/author/Ganapathy%2C+Narayanan  
3 - What is Reintegration? Reintegration Overview & Model | What is Reintegration? - Video & 
Lesson Transcript | Study.com  
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الاصل یتطلب العمل على اعادة  إلىحالة الاقصاء (سلب الحریة)، ومن ثم فأن رجوعھ 
  . ١إدماجھ وتأھیلھ عبر تكیّفھ وتأقلمھ مع وسطھ الاجتماعي

وتھدف عملیة إعادة الإدماج تحقیق غایة مفادھا ان الأشخاص الذین كانوا مودعین     
ابقاً في المؤسسة العقابیة یتجنبون العودة إلى الجریمة. ویُفضّل أن تكون العملیة س

تدریجیة ویجب أن تأخذ في الاعتبار أن السجین قد تعامل مع الانفصال عن الأسرة 
والأصدقاء، ونقص الأھداف، وفقدان الأمل، وعدم القدرة على التنبؤ بالمجتمع الخارجي. 

ة لطیفة وتتضمن تغییرات كبیرة في نمط الحیاة. وفي عملیة لذلك، یجب أن تكون العملی
الدمج، یجب أن یكونوا على درایة بحقوقھم وقیودھم من أجل التكیف بشكل طبیعي بعد 

 .  ٢العودة إلى المجتمع 
وإذا كان الناس یخطئون، فإن ھذه حقیقة بسیطة من حقائق الحیاة. وعندئذ 

قضاء بعض الوقت في المؤسسة العقابیة ، فمن یستلزم دفع ثمن ھذه الأخطاء من خلال 
الأھمیة بمكان العثور على الدعم بمجرد إطلاق السراح. وتساعد البرامج الخاصة 
بالسجناء بعد إطلاق سراحھم والتي تقدم خدمات إعادة الدخول إلى المجتمع للمساعدة في 

لفرع الإجرام على العثور على الوظائف، والإسكان، والإرشاد لتقلیل معدل العود إلى ا
 .٣مستوى البلاد لھؤلاء الأفراد

تُعتبر مبادرات إعادة الاندماج الاجتماعي مسألة إعادة الإدماج النفسي/ الاجتماعي:  - ثانیاً
مھمة لا یمكن تجاھلھا في نظام العدالة الجنائیة خاصة وأنّھ سیتم إطلاق سراح جمیع 

ة نھج العدالة التصالحیة الذي یھدف إلى السجناء فعلیا یوما ما .ھذه المبادرات ھي نتیج
الحدّ من الجرائم المستقبلیة من خلال إعادة إدماج الجاني اجتماعیاً ونفسیاً بعد إعادة 

 تأھیلھ وإصلاحھ. 
فعلى الرّغم من وفرة مناھج إعادة التأھیل المختلفة داخل المؤسسات العقابیة،       

مفرَج عنھم أقل بكثیر. فقد یواجھ ھؤلاء العدید كانت مبادرات إعادة الإدماج الاجتماعي للُ
من المشكلات النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي من شأنھا أن تدمر قدرة الأشخاص 
على التكیف مع الخدمات المقدمة. من ھنا، توجھت السیاسة الجنائیة نحو تعزیز خدمات 

  الرعایة اللاحقة لإعادة التأھیل.
ل النفسي الاجتماعي على فكرة أن الناس لدیھم الحافز لتحقیق ویقوم إعادة التأھی    

الاستقلال وقادرون على التكیف من أجل تحقیق أھدافھم . و لتحقیق ذلك ، یستخدم إعادة 
التأھیل النفسي مجموعة من أفضل الممارسات القائمة على طرق حدیثة بغض النظر عن 

عادة الأداء الاجتماعي والنفسي الاستراتیجیات المحددة  وینصب التركیز على است
.وبلاشك تختلف علاجات إعادة التأھیل النفسي والاجتماعي اختلافًا كبیرًا من حالة إلى 

                                                        
من التفاصیل ینظر:عبد االله عبد الغني غانم ، أثر السجن في سلوك النزیل ، اكادیمیة نایف العربیة للعلوم الامنیة ، لمزید  ١

  . ٨، ص١٩٩٩الطبعة الاولى ، الریاض ، 
2 - What is Reintegration? Reintegration Overview & Model | What is Reintegration? 
- Video & Lesson Transcript | Study.com  
3 - Programs For Prisoners After Release - The Rock Found                                          
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أخرى اعتماداً على احتیاجات الشخص والموارد المتاحة اذ انھا تقوم على التفرید 
 . ١العلاجي 

للمؤسسات العقابیة، اتجھت  الرعایة اللاحقة: استكمالاً لمتطلبات العمل الاصلاحي - ثالثاً
السیاسة الجنائیة المعاصرة نحو الحد من ظاھرة الخطورة الاجرامیة، من خلال القیام 

 ٢بمساعدة المفرج عنھم مادیاً ومعنویاً لتمكینھم من استعادة مكانتھم في المجتمع. 
یة اذ تمثل الرعایة اللاحقة بھذا المعنى، الحلقة المتمِمة لسلسة المعاملة العقاب

داخل المؤسسة العقابیة وھي الجزء الاخیر منھا الذي یكون ما بین الفترة التي تعقب 
  . ٣خروج المحكوم علیھ من السجن والتي تمتد إلى حصولھ على قرار رد الاعتبار 

رعایة المودع أو النزیل بعد وقد عرّف المشرع العراقي الرعایة اللاحقة بأنھا "
ماجھ في المجتمع وعدم عودتھ إلى الجنوح، وتعد الاجراء انتھاء مدة حكمھ بما یضمن اند

المكمل لتأھیل المؤسسة العقابیة والوسیلة العملیة لتوجیھ وإرشاد ومساعدة المفرج عنھ 
على سد احتیاجاتھ ومعاونتھ على الاستقرار في حیاتھ والاندماج والتكیف مع مجتمعھ، 

ي غاب عنھ نتیجة للفترة الزمنیة التي عند عودة المحكوم علیھ إلى المجتمع الخارجي الذ
أمضاھا في السجن، ویترتب على رعایة المفرج عنھم رعایة إنسانیة واجتماعیة أھمیة 
كبیرة في نجاح التأھیل الاجتماعي واستمرارھا، وتحقیق أھداف السیاسة العقابیة 

  .٤"الحدیثة،ضماناً لحمایة المجتمع من مخاطر عودة المجرم إلى الجریمة ثانیة
  Conclusionالخاتمة

لایسعنا ؛وقد أنھینا بحثنا ھذا ؛ اِلّا ان نعرض لأھم ماتوصلنا الیھ من نتائج وما خلُصنا    
  الیھ من مقترحات ، نوردھا فیما یلي :

  أولاً/النتائج :
.أن رد الاعتبار نظام قانونى، إذ یحدد القانون حالاتھ وشروطھ وإجراءاتھ، وكذلك ١  

ین یستفیدون من ھذا النظام، وكذلك آثاره، فرد الاعتبار لا یكون إلا المحكوم علیھم الذ
 . بناء على قانون

أو الجنحة، فھو لیس منحة   أن رد الاعتبار حق لكل محكوم علیھ بعقوبة الجنایة.٢     
مؤقتا أو   لیس  ودائم، كما أنھ نظام  نظام ثابت  من السلطة المختصة في الدولة، فھو

 بالنسبة للتشریعات التي أقرتھ . استثنائیاً؛ھذا

                                                        
1 Approaches Used in Psychosocial Rehabilitation, 
https://www.verywellmind.com/psychosocial-rehabilitation-4589796# 

ن  جامعة زیان عاشورللعلوم، آفاق جباري میلود، الرعایة اللاحقة للمفرج عنھم وأثرھا في الحد من الخطورة الاجرامیة، - ٢
. إذ یتعرض المفرج عنھم غالبا بعد تنفیذ الحكم الجزائي لما یعرف ب (أزمة الإفراج) ١٠٧ص ،٤، ع. ٢٠١٦الجلفة .مج. 

التي تفرض على السلطات العامة الوقوف الى جانبھ للتخفیف من الآثار التي تلاحقھ بعد الإفراج عنھ. یُنظر: د. محمود نجیب 
 .١٩٥، ص١٩٨٦نھضة العربیة، القاھرة، حسني، دروس في علم العقاب، دار ال

عائد اسماعیل عبد السلام ھنیة ، ضوابط رد الاعتبار في ضوء قانون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني (دراسة تحلیلیة  -  ٣
مقارنة بالتشریعات الجنائیة والفقھ الاسلامي) ، رسالة ماجستیر في القانون العام مقدمة الى كلیة الشریعة والقانون ، 

 .٥٩الجامعة الاسلامیة بغزة ، ص 
، المنشور بالوقائع ٢٠١٨لسنة  ١٤عاشراً من الفصل الأول / قانون إصلاح النزلاء والمودعین رقم - ١ینُظر نص المادة  - ٤

 . ١٦/٧/٢٠١٨في  ٤٤٩٩العراقیة   العدد 
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أن نظام رد الاعتبار یفترض صدور حكم بالادانة في جنایة أو جنحة، كما یفترض .٣  

تنفیذ ھذه العقوبة أو سقوطھا بمضى المدة أو صدور قرار بالعفو عنھا، وكذلك مرور مدة 
نفیذ العقوبة أو من الزمن حددھا القانون وتمثل فترة اختبار، وتبدأ ھذه المدة من تاریخ ت

 سقوطھا بالتقادم أو صدور قرار بالعفو عنھا .
.ان آثار رد الاعتبار تكون مقصورة على رفع آثار الحكم الجنائى بالنسبة للمستقبل ٤   

 فقط ، فیظل حكم الادانة منتجاً جمیع آثاره قبل رد الاعتبار .
وھو یختلف عن باقى ن رد الاعتبار نظام قانونى مستقل لھ خصائصھ وذاتیتھ، .ا٥   

النظم القریبة منھ مثل نظام الإفراج الشرطى، ایقاف تنفیذ العقوبة، العفو عن العقوبة 
  والعفو الشامل على النحو الذى بیناه في ھذه الدراسة .

  ثانیاً/المقترحات :
.النظر في إمكانیة إعادة العمل بقانون رد الاعتبار بعد اجراء التعدیلات اللازمة على ١

بما یتسق مع الوضع الراھن ، مثل  ١٩٦٧لسنة  ٣قانون رد الاعتبار رقم  نصوص
استثناء الجرائم الماسة بالشرف ومرتكبي جرائم الارھاب ،والاتجار بالمخدرات 
،والجرائم الماسة بأمن الدولة ، والاتجار بالبشر وأي جریمة أخرى یرى المشرع من 

واضع لایعُدّ إفراغا للقانون من محتواه استثناءھا مصلحة عامة وذلك فب اعتقادنا المت
  ،بقدر ما یعُدّ حمایة لأمن المجتمع واستقراره  .

.نقترح على المشرع استحداث نص في قانون أصول المحاكمات الجزائیة یفید مایلي :( ٢
تُحتسب مدة رد الاعتبار في الجرائم التي یجوز فیھا الصلح بعد صیرورة الحكم البات 

  العقوبة سالبة الحریة المقررة في الحكم البات لھا ) . من تاریخ انقضاء 
.النظر في إمكانیة ترویج معاملات رد الاعتبار الكترونیاً (إسوة ببعض التشریعات ٣

  ،كالتشریع الاماراتي ) .
.عدم حرمان طالب رد الاعتبار من امكانیة طلبھ رد الاعتبار مره ثانیة ، بغیة التشجیع ٤

  على تحسین السلوك .
.تكتفي كل التشریعات العربیة لرد الاعتبار ، بمجرد القیام بالتحریات عن حیاة وسلوك ٥

المحكوم علیھ في الفترة  مابین الحكم وطلب رد الاعتبار، ولا تتناول ھذه التحریات الا 
معیشة المحكوم علیھ والاطمئنان على وجود مصدر رزق شریف لھ وسلوكھ سلوكا 

ً بین أفراد المجتمع  .بینما یتطلب الامر دراسة أعمق لشخصیة الجاني للكشف عن ًحسنا
  الخطوره الاجرامیة الني قد تكون كامنة لدیھ .
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